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  لجنة بناء السلام
   الخامسةالدورة

  تشكيلة بوروندي
        ٢٠١١أبريل / نيسان٢٦

طـــار الاســـتراتيجي لبنـــاء الـــسلام  النظـــر في التقـــدم المحـــرز في تنفيـــذ الإ     
  بوروندي في
  

  التقرير المؤقت الخامس    
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  مقدمة  -أولا   
التقريــر الخــامس لمتابعــة تنفيــذ الإطــار الاســتراتيجي لبنــاء الــسلام أوجــه التقــدم يتنــاول   - ١

ــن شــباط   ــرة م ــر/المحــرز في الفت ــا ٢٠١٠فبراي ــانون الث ــاير /ني إلى ك ــتي   ٢٠١١ين والتحــديات ال
يتــضمن التقريــر المــذكور كــذلك توصــيات  و. تــزال قائمــة علــى طريــق بنــاء الــسلام الــدائم   لا
  .سير التنفيذ في المراحل القادمةلتي
عد قبل الدمج الفعلي للإطـار الاسـتراتيجي لبنـاء الـسلام            وهذا التقرير هو آخر تقرير أُ       - ٢

وهــذا الــدمج هــو نتيجــة لرغبــة  . ل الثــانيوالإطــار الاســتراتيجي للنمــو ومكافحــة الفقــر للجي ــ 
وبـدأت هـذه    . الحكومة وشركائها في وضع مكاسب بنـاء الـسلام في خدمـة التنميـة المـستدامة               

العملية بإنشاء فريق مشترك بين الإطارين معـني بالمتابعـة والتقيـيم، ونقـل المـسؤولية عـن إعـداد                    
ــة للإطــار     ــة التابع ــرق القطاعي ــارير المواضــيعية إلى الف ــو    الاالتق ــر، وه ســتراتيجي لمكافحــة الفق

  .ر حل مشكلة ازدواجية العمل بين الإطارين الاستراتيجيينيسّ ما
 للإطار الاستراتيجي لمكافحـة     ا فريقا قطاعيا تابع   ١٣  ال ـوتم تحديد خمسة أفرقة من بين       - ٣

دا إلى واســتنا. الفقــر وإشــراكها في المجــالات ذات الــصلة في الإطــار الاســتراتيجي لبنــاء الــسلام 
، الذي أعد علـى غـرار       ٢٠١٠مارس  / آذار ١١التوصيات المنبثقة عن التقرير الرابع الصادر في        

ــى         ــة قائمــة عل ــاع طريق ــارير مواضــيعية باتب ــة تق ــة نفــسها، أعــدت هــذه الفــرق القطاعي العملي
وأخذت مساهمة المجتمع المـدني في الاعتبـار مـن خـلال          . المشاركة قبل إحالتها إلى لجنة الصياغة     

  .ركته في مختلف الأفرقة القطاعيةلاستفادة من تقريره المخصص ومشاا
واتسمت الفتـرة قيـد الاسـتعراض بوجـه خـاص بتركيـز شـركاء بورونـدي علـى دعـم                       - ٤

الانتخابـات البلديـة، والانتخابـات      ( التي شملت خمسة اقتراعـات       ٢٠١٠العملية الانتخابية لعام    
والـتي  ) بات مجلس الـشيوخ، وانتخابـات المجـالس المحليـة         الرئاسية، الانتخابات التشريعية، وانتخا   

جرت جميعها وفقا للجدول الزمني الذي نشرته اللجنة الوطنية المـستقلة للانتخابـات، باسـتثناء               
مـايو كمـا كـان مقـررا في     / أيـار  ٢١مـايو بـدلا مـن       /يـار أ ٢٤الانتخابات المحلية التي عقدت في      

 سـببا في تبـاطؤ التقـدم المحـرز          ا الانتخابية وتعقـدها كان ـ    وتجدر الإشارة أن طول العملية    . البداية
  .في تنفيذ توصيات التقرير الرابع

 حزبـا  ٢٤انتخابـات شـاملة حقـا، إذ شـارك فيهـا         البلدية  وفي حين كانت الانتخابات       - ٥
في نتائجهـا   سياسيا وخمسة مرشحون مستقلون فإن طعـن طائفـة كـبيرة مـن أحـزاب المعارضـة                  

مباشـرة قـررت الأحـزاب    البلديـة  وعلـى أثـر الانتخابـات    . لعملية الانتخابيـة  ما تبقى من ا  أفسد
  .مقاطعة بقية العملية الانتخابيةالتي طعنت في نتائج الانتخابات 
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 مـون   -وخلال الفترة نفسها، قام كل من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بـان كـي                  - ٦
 بــول ســيغير، هسيد بيتــر مــاورر وخلفــنــدي داخــل لجنــة بنــاء الــسلام، الــوورئيــسا تــشكيلة بور

كتر وكيلة الأمين العام ورئيسة مكتـب دعـم بنـاء الـسلام،             بهونشينغ  توكذلك السيدة جودي    
  . نديوبورإلى قاموا بزيارة 

وعقد أعضاء الأفرقة القطاعية، التي يشكل المجتمـع المـدني جـزءا كـبيرا منـها، اجتماعـا                    - ٧
ن مـن تبـادل الآراء بـين الأفرقـة          جيهات، وهو ما مكّ ـ   مع لجنة الصياغة بغرض الحصول على تو      

هــو وتمــت الإشــارة خــلال هــذا الاجتمــاع إلى شــكل التقريــر، و. وزيــادة فهــم عمليــة الــصياغة
  .غة التقارير الموضوعية وإحالتهار جمع البيانات من مختلف الأفرقة وكذلك صيايسّ ما
 علـى   ةة استعراض شامل وقائم ـ   وعلى الرغم من التحديات والقيود الملازمة لكل عملي         - ٨

د القــراء في هــذا التقريــر يجــمــشاركة عــدد كــبير مــن المؤســسات والأفــراد مــن جميــع الآفــاق،   
صورة عن الحالة، والتحديات ومسارات العمل الـلازم اتباعهـا          لإعطائهم  المعلومات الضرورية   

  . بوروندي وفقا لمختلف المواضيعفي المستقبل في مجال بناء السلام في
  

  الحكم الرشيد  -انيا ث  
  الانتخابات  -  ١  

  : إلى كل من٢٠١٠مارس / آذار٢٤في توصيات لجنة بناء السلام     
  دينوحكومة بور    

 ٢٠١٠ة في عـام     يتحديد شروط ملائمة لعقد انتخابـات حـرة ومنظمـة وسـلم             )أ(  
  :واحترام جميع الأطراف للنتائج، وفقا للقوانين السارية، لا سيما

حريـة الـرأي    ومنـها علـى وجـه الخـصوص         ق المدنيـة والـسياسية،      احترام الحقو   ‘١’  
ــسياسية في عقــد اجتما   ــشطة الأخــرى   وحــق الأحــزاب ال عــات وممارســة الأن

  للقانون؛ وفقا
  ؛كفالة المساواة في الوصول إلى وسائط الإعلام  ‘٢’  
  ؛كفالة نزاهة الإدارة العامة في العملية الانتخابية  ‘٣’  
مــة لتعزيـز الحـوار بــين جميـع الأطـراف المعنيــة في     ئالملامواصـلة تهيئـة الظـروف      ‘٤’  

  ؛العملية الانتخابية
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اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكفالة أمـن العمليـة الانتخابيـة وتـشجيع سياسـة                 ‘٥’  
  .اللجوء إلى العنف والترهيبعند التسامح المطلق عدم 

احتـرام  حث الأحزاب الـسياسية ووسـائط الإعـلام وحركـات الـشباب علـى                  )ب(  
  مدونات قواعد السلوك التي وقعتها؛

تزويد اللجنة الوطنية المـستقلة للانتخابـات بـالموارد الـضرورية لتنفيـذ ولايتـها                 )ج(  
  والمحافظة على استقلالها؛

مــن أجــل التقيــد ) ٢٠١٠مــارس /آذار(وضــع القائمــة الانتخابيــة قبــل موعــد    )د(  
  ؛٢٠٠٩ول ديسمبر  كانون الأ١٥بالمواعيد الانتخابية المنشورة في 

الـــسماح بنـــشر مـــراقبين وطنـــيين ودولـــيين للانتخابـــات منـــذ بدايـــة الحملـــة    )هـ(  
  الانتخابية الأولى، وإلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع؛

  
  ة بناء السلام والشركاء الدوليينلجن    

 العمل أكثر علـى تعبئـة المـوارد الفنيـة والماليـة الـضرورية لعقـد انتخابـات عـام                     )أ(  
  في أقرب الآجال ووفقا للشروط المتفق عليها؛على توفيرها  والعمل ٢٠١٠

ــدول      )ب(   ــوطنيين وال ــات ال ــراقبي الانتخاب ــين م ــصالات ب ــهم  الات ــسيق بين يين، والتن
  الإمكان؛ قدر

  
  تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم  -  ١  

، الانتخابـات  الانتخابات البلديـة، والانتخابـات الرئاسـية     (وجرت الاقتراعات الخمسة      - ٩
ــة      ــالس المحلي ــات المج ــشيوخ، وانتخاب ــس ال ــات مجل ــشريعية، وانتخاب ــزمني   ) الت ــا للجــدول ال وفق

ــات في       ــستقلة لانتخاب ــة الم ــة الوطني ــشرته اللجن ــذي ن ــانون الأول١٥الانتخــابي ال ــسمبر / ك دي
ــوم      ٢٠٠٩ ــة في ي ــررة في البداي ــت مق ــتي كان ــة ال ــات البلدي ــار٢١، باســتثناء الانتخاب ــايو / أي م
رغبـة اللجنـة الوطنيـة المـستقلة         بنـاء علـى      مـايو / أيـار  ٢٣مرتين، أي إلى    أُجلت   ولكنها   ٢٠١٠

  .رسوم الرئاسي حتى لا تتزامن مع عيد العنصرةبموجب الممايو / أيار٢٤للانتخابات، ثم إلى 
مـا يـدل    وهـو   ،  ) في المائـة   ٧٠(وكانت مشاركة السكان في العمليـة الانتخابيـة كـبيرة             - ١٠

  .بة الشعب في تعزيز الديمقراطيةبوضوح عن رغ
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 حزبـا  ٢٤انتخابـات شـاملة حقـا، إذ شـارك فيهـا         البلدية  وفي حين كانت الانتخابات       - ١١
 سياســيا وخمــسة مرشــحين مــستقلون، فقــد أفــسد طعــن طائفــة كــبيرة مــن الأحــزاب في نتــائج  

  .الانتخابات العملية الانتخابية
ررت الأحـزاب الـتي طعنـت في نتـائج عمليـة      مباشـرة، ق ـ البلديـة  وعلى أثر الانتخابـات       - ١٢

مخالفات وعمليات تزوير للانتخابـات     ارتكاب  الاقتراع مقاطعة بقية العملية الانتخابية، مدعية       
لانتخابــات لمرشــحين أربعــة وفي هــذا الــسياق، ســحب . لوحظــت خــلال العمليــة الانتخابيــة 

مـن  ) لكسيس سيدوهجي ، وأ دايزينأغاثون بواسا، وباسكلين كمبيانو، ودوميسان      (الرئاسية  
 الاتحـاد مـن أجـل       وانـضم إلـيهم في وقـت لاحـق مرشـحو          . اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات   

ــدكتور   ــوطني الــ ــدم الــ ــاهنغوفويــــف إالتقــ  ـــســ ــذي شـ ــة   ، الــ ــع ذلــــك في بقيــ ــه مــ ارك حزبــ
  .الانتخابية العملية
 الحـاكم،   ولذلك لم يشارك في الانتخابات الرئاسية سـوى مرشـح وحيـد يمثـل الحـزب                 - ١٣

بيـد أنـه تجـدر الإشـارة أن         .  قـوة الـدفاع عـن الديمقراطيـة        -المجلس الوطني للحرية والديمقراطية     
خمسة أحزاب سياسية ومرشحين مستقلين للتحالف من أجل انتخابـات حـرة ونزيهـة وشـفافة                

عـن  ويضم البرلمان الحالي أعضاء مـن أحـزاب المجلـس الـوطني للـدفاع               .  العملية الانتخابية  واتابع
ــة  ــة         -الديمقراطي ــوطني والجبه ــدم ال ــن أجــل التق ــاد م ــة، والاتح ــن الديمقراطي ــدفاع ع ــوات ال  ق

  ).يناكوري -الديمقراطية في بوروندي 
وعلى إثر انسحاب بعض الأحزاب السياسية من العملية الانتخابيـة، قاطعـت الجهـات              - ١٤

ولم تسفر محاولات المقاربـة     . الحوار التي تقدمت بها الحكومة    مبادرات  الانتخابات  المحتجة على   
والمجتمع المدني عن أي نتائج بـسبب عـدم التوصـل إلى توافـق              أعضاء باشينغانتاهي   التي بادر بها    

  .لآراء بشأن إطار الحوار وهدفهفي ا
وباستثناء عدد كبير مـن القنابـل اليدويـة الـتي ألقيـت في بعـض الأمـاكن مـن العاصـمة                         - ١٥

، ولا ســيما في ) قنبلــة تقريبــا١٢٠(الــتي تلــت الانتخابــات البلديــة وفي المقاطعــات أثنــاء الأيــام 
بيــد أنــه اتــسمت . يالانتخابــات الرئاســية، جــرت العمليــة الانتخابيــة في جــو أمــني مرض ــأثنــاء 

الحملة الانتخابية التي تلت انسحاب الأحزاب التي احتجت على الانتخابات، اتـسمت بفـرض    
  .عملية الانتخابية قاطعت بقية القيود على الأحزاب التي

وللأســف، تجــدر الإشــارة أن الفتــرة الانتخابيــة شــهدت عــددا متزايــدا مــن انتــهاكات    - ١٦
حقــوق الإنــسان والــتي كــان أخطرهــا حــالات الإعــدام بــإجراءات مــوجزة وحــالات التعــذيب 

وقـد  . وتخللت كذلك هـذه الفتـرة اعتقـالات لأسـباب سياسـية           . وكذلك الاغتيالات السياسية  
أربعــة أحــزاب مــن أحــزاب المعارضــة المحتجــة علــى نتــائج الانتخابــات البلديــة، هــي عمــد قــادة 
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 قـــوات الـــدفاع عـــن -المجلـــس الـــوطني للـــدفاع عـــن الديمقراطيـــة وقـــوات التحريـــر الوطنيـــة، 
الديمقراطيــة، وحركــة التــضامن والديمقراطيــة، والاتحــاد مــن أجــل الــسلام والتنميــة، عمــدوا إلى 

  . آمنمغادرة البلد بحثا عن ملاذ
ولم تتوفر القوائم الانتخابية إلا قبل موعد الانتخابـات ببـضعة أيـام وكانـت في البدايـة                    - ١٧

ــة بموجــب مرســوم      ــة عديــدة لم يــتم تــصويبها إلا يــوم الانتخابــات البلدي مــشوبة بأخطــاء مادي
بيــد أنــه تم تــصويب بقيــة الأخطــاء  . رئاســي صــادر عــن اللجنــة الوطنيــة المــستقلة للانتخابــات  

  . الاقتراع التاليةاتيا خلال عمليتدريج
وفيما يتعلـق بـاحترام مـدونات قواعـد الـسلوك، قامـت الأحـزاب الـسياسية والـشباب                     - ١٨

ــن المؤســف          ــه م ــسلوك، غــير أن ــد ال ــشاريع لقواع ــة م ــلام بوضــع ثلاث ــع أن ووســائط الإع جمي
ــة  ــة قواعــد الــسلوك الخاصــة بالــشباب   لم توقــع الأطــراف المعني صل ولم تحــ. ســوى علــى مدون

ر وسـائط الإعـلام في   زبيد أنه بفـضل تـآ  . المدونتان الأخريان على موافقة جميع الأطراف المعنية   
) تـان يذاعـة وقناتـان تلفز    إ ١٥(تغطية الانتخابات الـتي شـاركت فيهـا وسـائط الإعـلام الوطنيـة               

وكذلك الـصحافة المكتوبـة الحكوميـة والخاصـة، تمكـن بفـضلها الجمهـور مـن متابعـة الأنـشطة                     
تخابية في الوقت الحقيقي، لا سيما إدارة الانتخابات، وذلك عن طريـق المراسـلين الموفـدين             الان

  .إلى كافة أنحاء البلد
وقد استلزم تنظيم الانتخابات تدخل العديد مـن الجهـات الوطنيـة والدوليـة علـى حـد                    - ١٩
اء مـن   وأكثر من ذلك، فقد شـاركت هـذه الجهـات نفـسها في مراقبـة الانتخابـات ابتـد                  . سواء

عمومـا  “ الإيجابية”وقد أسهمت تقارير المراقبين     . الاقتراع الأول ووصولا إلى الاقتراع الأخير     
ويـسرت  . نتـائج الـتي أسـفرت عنـها هـذه الانتخابـات جميعهـا             الفي إضفاء الطابع الشرعي على      

 خطط العمل المـشتركة لـدعم وسـائط الإعـلام إمكانيـة المتابعـة المتوازيـة للانتخابـات في شـكل              
  .وسائط الإعلامتعاون بين 

 دولارا لتغطيـة تكـاليف     ٧ ٩٠٨ ٣٣٥وعلى الصعيد المالي، خصصت الحكومـة مبلـغ           - ٢٠
 ا صــندوقتفأنــشأ. عمــل اللجنــة الوطنيــة المــستقلة للانتخابــات وكفالــة أمــن عمليــة الاقتــراع   

ــشركاء وُ  لج امــشترك ــامج الأمــم المتحــدة   مــع التبرعــات مــن مختلــف ال ضــع تحــت إشــراف برن
 دولارا؛ وبلغـت    ٢٨ ٠٦٠ ٣٤٤وبلغت القيمة الإجمالية للمساهمات المعلنة ما قـدره         . نمائيالإ

  . دولارات١١ ١١٤ ٩٠٩المساعدات المقدمة للصندوق المشترك ما مجموعه 
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  ينمساهمة الشركاء الدولي    
 الـتي نظمـت تحـت مـسؤولية منظمـة الأمـم المتحـدة          ٢٠٠٥على نقيض انتخابات عام       - ٢١

، كما كان الـشأن بالنـسبة       ٢٠١٠، نظمت انتخابات عام     )مم المتحدة في بوروندي   عملية الأ (
، تحت مسؤولية حكومـة بورونـدي، واسـتفادت مـن دعـم العديـد مـن                 ١٩٩٣لانتخابات عام   
  .الشركاء الدوليين

ونظمــت اللجنــة الوطنيــة المــستقلة للانتخابــات الانتخابــات، ولكنــها تلقــت، علــى           - ٢٢
ــة    مــستوى التثقيــف في مج ــ ــة والديمقراطيــة، دعــم العديــد مــن الجهــات الفاعلــة الوطني ال المواطن

والمعهـد الـديمقراطي الـوطني    ) IFES(والدولية لا سيما منها المؤسـسة الدوليـة للـنظم الانتخابيـة       
  .وشبكة المنظمات غير الحكومية الأوروبية للدعوة لفائدة أفريقيا الوسطى

 وكذلك المجتمع المـدني   ين الشركاء الدولي  نوفد العديد م  وبالإضافة إلى المساهمة المالية أ      - ٢٣
  .مراقبين للانتخابات

  
  الحكم الرشيد ومكافحة الفساد  -  ٢  

  : إلى كل من٢٠١٠مارس /آذارفي توصيات لجنة بناء السلام المؤرخ 
  حكومة بوروندي

الانتــهاء ســريعا مــن صــياغة الاســتراتيجية الوطنيــة للحكــم الرشــيد ومكافحــة    )أ(  
  د بهدف تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذها؛الفسا

 ورقـة اسـتراتيجية     مراعـاة مؤشـرات الحكـم الرشـيد في        من أجل كفالـة     العمل    )ب(  
  الحد من الفقر؛

وضــع خطــة عمــل واقعيــة بهــدف تعزيــز آليــات ومؤســسات مكافحــة الفــساد   )ج(  
  اد؛وتزويد الجهاز القضائي بالوسائل الضرورية لقمع المخالفات المرتبطة بالفس

اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن إجـــراءات أخـــرى للتعجيـــل بمكافحـــة الفـــساد والوفـــاء     )د(  
المحـاكم في أقـرب     علـى   لعمل على تـسوية القـضايا المعروضـة حاليـا           بابالالتزامات في هذا المجال     

وقت ممكن، بما في ذلك القضايا قيد الانتظـار المـشار إليهـا في التقريـر المؤقـت الثالـث، وإجـراء            
 ودعم وتعزيز العمل الذي تقوم به المنظمـات الحكوميـة           ،ة بشأن القضايا الجارية   تحقيقات شفاف 

الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة مــن أجــل مكافحــة الفــساد للاســتفادة ممــا تحقــق مــن نجــاح   
  ودروس مستفادة من التجربة؛
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تزويد ديـوان المحاسـبة بـالموظفين الـذين يطلبـهم منـذ سـنوات عديـدة ومتابعـة                     )هـ(  
  صيات التي يقدمها؛التو

  .تراامن الوزمجموعات  أو ترااإرساء عملية تفتيش عام ينفذها الوز  )و(  
  

  لجنة بناء السلام والشركاء الدوليين    
  . الفسادومكافحةمساعدة حكومة بوروندي على تحسين الحكم الرشيد   

  
   الاتجاهات وتقييم التقدم المحرزتحليل
 علـى وضـع الـصيغة النهائيـة للاسـتراتيجية الوطنيـة            تعكف لجنة مشتركة بين الوزارات      - ٢٤

وستعرض الوثيقـة الـتي سـتكون صـيغتها الأولى جـاهزة قبـل              .  الفساد ومكافحةللحكم الرشيد   
مارس على الفريق القطاعي المعني بالحكم الرشـيد وعلـى المنتـدى الاسـتراتيجي              /نهاية شهر آذار  

  .ها قبل أن يعتمدها مجلس الوزراءئرض إثراوالمنتدى السياسي لفريق التنسيق بين الشركاء، بغ
وقـد  . طـار الاسـتراتيجي للنمـو ومكافحـة الفقـر للجيـل الثـاني             لإويجري حاليا صياغة ا     - ٢٥

 في   رسميـا  لإطـار الاسـتراتيجي لبنـاء الـسلام       اشرع رئيس الجمهوريـة في إطـلاق أعمـال صـياغة            
الحكــم الرشــيد في الإطــار وينبغــي تأكيــد إدراج مؤشــرات . ٢٠١٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٢

ــر    ــد للنمــو ومكافحــة الفق ــإن إشــكالية المؤشــرات    . الاســتراتيجي الجدي ــة أخــرى، ف ومــن جه
وفـضلا عـن    . ستنطبق على جميع قطاعات الإطار الاسـتراتيجي الجديـد للنمـو ومكافحـة الفقـر              

 إذا كــان يجـب عــرض  اذلـك، ينبغـي اتخــاذ القـرارات علـى مــستوى الإطـار مـن أجــل تقريـر م ـ       
وســيكون مــن الــضروري  . مــشتركاقطاعــا  مــستقلا أو اقطاعــبوصــفه  الحكــم الرشــيد قطــاع

  .توفر مؤشرات مركبة تتضمن خط أساس وأهداف واضحة في السنوات القادمةت أن
 الفساد مـشفوعة بخطـة عمـل        ومكافحةوستكون الاستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد        - ٢٦

ــات ومؤســسات     ــز آلي ــة تهــدف إلى تعزي ــسادمكافح ــائل    الف ــضائي بالوس ــاز الق ــد الجه  وتزوي
وفـضلا عـن ذلـك تـنص الاسـتراتيجية        . الضرورية لتمكينه من قمع المخالفات المرتبطة بالفـساد       

الوطنية لإدارة الأموال العامة على الإجراءات المتعلقة بتعزيـز الرقابـة الداخليـة والخارجيـة علـى                 
دراسـة عـن تـشكيل هيئـات الرقابـة       ٢٠١١ومـن المتوقـع أن تـصدر خـلال عـام           . تنفيذ الميزانية 

ديــــوان (والرقابــــة الخارجيــــة ) ات الــــوزاراتيالمفتــــشية العامــــة للدولــــة ومفتــــش٠الداخليــــة 
  ).والبرلمان المحاسبة
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 نالفساد، مـن المهـم الترحيـب بـإعلا    بمكافحة وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى التعجيل    - ٢٧
 إرسـاء سياسـة عـدم التـسامح         عـن بة تنـصيبه،    رئيس الدولة خلال الخطاب الذي أدلى بـه بمناس ـ        

 وتقـوم الـسلطات الحكوميـة حاليـا     .الفـساد، بوصـف ذلـك مـن أولويـات الحكومـة        إزاء  المطلق  
  .ذه السياسةالأخذ بهبتعبئة جميع موظفي الدولة من أجل 

ــات          - ٢٨ ــساد والمخالفـ ــة الفـ ــرى لمكافحـ ــدابير الأخـ ــن التـ ــد مـ ــة العديـ ــذت الحكومـ واتخـ
لق الأمـر بوجـه خـاص بالتعـاون بـين الـوزير لـدى رئاسـة الجمهوريـة المكلـف                     ويتع. الاقتصادية

نديــة لحقــوق الإنــسان ومرصــد  والجمعيــة البور(بــالحكم الرشــيد والخصخــصة والمجتمــع المــدني  
في إنشاء اللجان المحلية للحكم الرشيد، والتعـاون بـين         ) مكافحة الفساد والمخالفات الاقتصادية   

الفات الاقتصادية وفرقة ومحكمـة مكافحـة الفـساد بـشأن ملفـات             مرصد مكافحة الفساد والمخ   
محددة، وتنظيم حملة توعية ومساءلة لفائدة الإدارة العامـة واعتقـال بعـض مـسؤولي المؤسـسات            

وعلـى إثـر   . المتـهمين بتحويـل الأمـوال   )  ومكتـب النقـل العمـومي   ،شركة موزو للسكر(العامة  
هــذه الحــالات، قــررت الحكومــة قتــصادية عــن إبــلاغ مرصــد مكافحــة الفــساد والمخالفــات الا

عقــــد غــــير قــــانوني بتزويــــد دوائــــر الأمــــن بمــــواد خــــدمات الاتــــصالات بقيمــــة           إلغــــاء
  .دولارا ٥٠٠ ٩٧٧ ٧٧١
وعلـى سـبيل المثـال،      . فـساد جديـدة   حـالات   ومع ذلك، يجـري الكـشف بانتظـام عـن             - ٢٩

المقــاتلين الــسابقين معــدات  أبلغــت المفتــشية العامــة للدولــة عــن شــراء وزارة الــدفاع الــوطني و   
لم يــتم التقيــد  ) وفقــا لتقريــر لجنــة مكونــة مــن خمــسة ضــباط      (عــسكرية بهــا عيــوب كــبيرة    

وفي . نديــةو مليــارات مــن الفرنكــات البور  ٤,٥بمــا قيمتــه  بالقواعــد الإجرائيــة وذلــك    فيهــا
، حفـظ مـدعي الجمهوريـة العـام ملـف قـضية شـركة نفـط إنتربتـرول                   ٢٠١٠ أغسطس/آب ٦

 ٨٠٠ووفقا للمدعي العام فإن شركة إنتربترول مدينة للدولة بمبلـغ ينـاهز             . ذ أي قرار  دون اتخا 
فرنك بوروندي فقط وذلـك قبـل أن يقـدم المفـوض العـام لمكتـب بورونـدي للإيـرادات                     مليون

ــا في  ــول ١بيانـ ــبتمبر /أيلـ ــبين أن  ٢٠١٠سـ ــذي تـ ــغ الـ ــفه المبلـ ــادل    بوصـ ــة تعـ ــه الإجماليـ  قيمتـ
وهنـاك أيـضا الحالـة المتعلقـة بالعقـد المـبرم مـع              .  بورونـدي  من فرنكات  ٤٠ ٠٢٩ ٣١٠ ٦٠٩

 مليـون  ٥٠٠ لتوفير أجهزة للاتـصالات بقيمـة تفـوق    .AAE Systems, INCالمؤسسة الأمريكية 
وأبلغــت منظمــة مرصــد مكافحــة الفــساد والمخالفــات الاقتــصادية عــن هــذه    . دولار أمريكــي
  .الحالات كذلك

ومـا هـو مطلـوب      .  يجب عمله في مجال مكافحة الفـساد       لذلك لا يزال هناك الكثير مما       - ٣٠
هو تنظيم عملية اللجوء إلى تقديم العروض المفتوحة كما ينص علـى ذلـك قـانون                خاص  بوجه  

فريـق مكافحـة الفـساد ومحكمـة     (الأسواق العامـة، وتحـسين عمـل مؤسـسات مكافحـة الفـساد        
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الحـالات   في  ولا تعمـل إلا    حتى تصبح عملية مكافحة الفساد منظمـة ودائمـة        ) الفسادمكافحة  
  .وبصورة دائمة في مكافحة الفساد بفعاليةبالغة ستقلال القضاء أهمية لا و.التي تُبلغ عنها

وفيما يتعلق بتعزيز قدرات موظفي ديوان المحاسبة والتقيد بتوصياته، تجـدر الإشـارة أن           - ٣١
ويـتعين علـى    . ٢٠١٠يه  يون/ عشر قاضيا قد انتهت في حزيران      ١٣ولاية القضاة البالغ عددهم     

وبالمثـل، ولتعزيـز الرقابـة الخارجيـة الـتي يـشكل         . تجديـد الولايـة   لتعين  ب ـ االبرلمان أن يـصدر أمـر     
ة ديوان المحاسبة حجـر الزاويـة فيهـا، فمـن المستـصوب ضـمان الطـابع الجمـاعي لقراراتـه وحماي ـ                    

  .من الفصلالقضاة 
 بهـــا الـــوزارات والأفرقـــة التابعـــة وفيمـــا يتعلـــق بعمليـــات التفتـــيش العامـــة الـــتي تقـــوم  - ٣٢

وكـذلك فمـن   .  تجدر الإشارة أن بعض الـوزارات فقـط لـديها دوائـر تفتـيش عاملـة        ،للوزارات
لقيـام بـدور الرقابـة      مـن ا  المستصوب تعميم هذه الـدوائر وتمويلـها مـن ميزانيـة الدولـة لتمكينـها                

تلـف دوائـر التفتـيش الوزاريـة       أخيرا التفكير في العلاقات بين المفتشية العامة للدولـة، ومخ          ويجب
  .وديوان المحاسبة

  
  مساهمة الشركاء الدوليين    

وقــد تم إنــشاء فريــق قطــاعي  . إن مفهــوم الحكــم مفهــوم واســع يــشمل مجــالات عــدة    - ٣٣
مخصص للحكم الرشيد في إطار فريق التنسيق بين الشركاء ليـوفر إطـارا للحـوار بـين الحكومـة                   

وة علــى ذلــك، يــشارك الــشركاء الــدوليون في اللجنــة وعــلا. وشــركائها بــشأن مــسائل الحكــم
الفنيــة لإطــار الــشراكة، المكلفــة بــإدارة الأمــوال العامــة، وذلــك لكفالــة إدارة أفــضل للمــوارد     

ــة للحكــم ومكافحــة الفــساد    . العامــة غــير أن الــصعوبات القائمــة في صــياغة اســتراتيجية وطني
  .صص للحكم الرشيديخفي مقبولة من الجميع لم تشجع على تقديم دعم مالي إضا

  
  التحديات والمخاطر    

منذ أن احتجت بعض أحزاب المعارضة علـى الانتخابـات البلديـة، انقطـع الحـوار بـين                    - ٣٤
وقـد رفـضت بعـض    . الفترة الـسابقة للانتخابـات  ، الذي جرى خلال الجهات الفاعلة السياسية  

. ام لحـوار الأحـزاب الـسياسية      الأحزاب الآليات التي وُضعت في هذا الـصدد، مثـل المنتـدى الع ـ            
  .ويشكل خروج زعماء المعارضة الرئيسيين مصدر قلق بالنسبة لمستقبل العملية الديمقراطية

الفـساد، مـا برحـت قـضايا     إزاء وعلى الرغم من إعـلان سياسـة عـدم التـسامح المطلـق           - ٣٥
  .الفساد تتراكم ولم تُسلَّط أي عقوبات بعد على مرتكبيها
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ترهيــب وتهديــد إزاء الجهــات الفاعلــة مــن المجتمــع المــدني،   حــظ حــالات تلاولا تــزال   - ٣٦
  .ن للفساد، وكذلك تسييس الإدارةون عن حقوق الإنسان والمقاومو المدافعمسيما منه لا
ومن شأن وضع قانون ينظم المعارضة أن يُتـيح إطـارا قانونيـا لممارسـة جميـع الأحـزاب             - ٣٧

مجموعــة  تســف إن بعــض أحــزاب المعارضــة شــكل    وللأ. الــسياسية المعتــرف بهــا لأنــشطتها   
  .تشارك في عملية صياغة هذا القانون وربما تعارضه لا

الـــشركاء الحـــوار بـــين ويمكـــن أن تـــزول حالـــة القلـــق المتعلقـــة بالديمقراطيـــة إذا عـــاد    - ٣٨
، بمــن فــيهم الأحــزاب الــسياسية المحتجــة علــى الانتخابــات ومنظمــات المجتمــع المــدني ينالـسياسي 
  .زعماء أحزاب المعارضة المقيمين في المنفى إلى البلد، وكذلك إذا عاد  الإعلامووسائط

  
  ة التحرير الوطنيقواتاتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة و  -ثالثا   
  

  رونديمة بووإلى حك ٢٠١٠مارس / آذار٢٤في توصيات لجنة بناء السلام     
  الحكومة القوات الوطنية؛ بها وعدتالعمل على ملء المناصب الشاغرة التي   )أ(  
ــيم وفي       )ب(   ــسات التعلـ ــال في مؤسـ ــسابقين الأطفـ ــاتلين الـ ــاج المقـ ــل بإدمـ التعجيـ
  .العمل سوق
وعملا بالاتفاقات الموقعة مع حكومة بوروندي، غيرت حركة الثوار الـسابقة، حـزب      - ٣٩

بـا   حز تذلك أصـبح  ب ـو“ قـوات التحريـر الوطنيـة     ”ليـصبح   ت اسمها   تحرير الشعب الهوتو، غير   
  .٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١سياسيا معترفا به في 

ــة       و  - ٤٠ ــشاغرة المتبقي ــسعة ال ــؤ الوظــائف الت ــر يجــب مل ــرة المــشمولة بهــذا التقري خــلال الفت
ــة قبــل الانتخابــات     ــر الوطني ــان   غــير أن المخصــصة لقــوات التحري ــادل الطرف ــتم ويتب ذلــك لم ي

  .على الطرف الآخرالمسؤولية وإلقاء كل منهم الاتهامات 
 ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢٤وشارك حزب قوات التحرير الوطنية في الانتخابات البلدية في            - ٤١

المائـة مـن الأصـوات وانـضم بعـد ذلـك إلى بقيـة الأحـزاب          في ١٤,١٥علـى   فيهـا   حصل  والتي  
  .على نتائج الاقتراعالمحتجة السياسية 

راســة وفي ســوق وفيمــا يتعلــق بإدمــاج المقــاتلين الــسابقين الأطفــال في مؤســسات الد     - ٤٢
ن علـى تحقيـق ذلـك مـن خـلال مـشروع             ون والمـالي  والعمل، تعكف الحكومـة وشـركاؤها الفني ـ      

  .وإعادة الإدماج المؤقتالتسريح 
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  مساهمة الشركاء الدوليين    
 لــدعم الحكومــة في عمليــة تــسريح المقــاتلين التــابعين للقــوات الوطنيــة للتحريــر التابعــة    - ٤٣

ون رواسـا والمنـشقين عـن قـوات التحريـر الوطنيـة، قـدم البنـك                 لحزب تحرير شعب الهوتو، أغاث    
إنــشاء صــندوق اســتئمان متعــدد الجهــات  أيــضا وتم . ملايــين دولار ١٠الــدولي منحــة قــدرها 

ــه  ــة قيمتـــ ــذ. ادولار ١٢ ٥٠٩ ٣٧٥المانحـــ ــولى إدارة هـــ ــا   هويتـــ ــالغ مجموعهـــ ــوال البـــ الأمـــ
ؤقت الذي دخل حيـز النفـاذ       دولارا من خلال مشروع التسريح والإدماج الم       ٢٢ ٥٠٩ ٣٧٥
 /كـانون الأول  ٣١؛ أما تاريخ إغلاق الـصندوق فهـو مقـرر في            ٢٠٠٩ سبتمبر/أيلول ٢٥منذ  

  .٢٠١١ديسمبر 
إعــادة الإدمــاج المؤقــت في الفتــرة الانتقاليــة، ضــمن وومــن أهــداف مــشروع التــسريح   - ٤٤

مـن قـوات التحريـر    أهداف أخرى، الحصول علـى المـساعدة لإعـادة إدمـاج المقـاتلين الـسابقين                
الوطنية اجتماعيا واقتصاديا، وكذلك مجموعة صغيرة لم يتم إدماجها في إطار البرنـامج الـوطني               
ــساء       ــالتركيز بوجــه خــاص علــى مــساعدة الن ــسريح وإعــادة الإدمــاج، ب في نــزع الــسلاح والت

ـــوانتــهى الجــزء المتعلــق  . والأطفــال والمعــوقين  ــسابقين الأطفــال ” ب وع مــن مــشر “ المقــاتلين ال
 غــير أن بعــض ٢٠١٠ التــسريح وإعــادة الإدمــاج المؤقــت في الفتــرة الانتقاليــة في منتــصف عــام

  .٢٠١١ في عام للطفولة الأمم المتحدةالأنشطة الأخرى ستنفذها منظمة 
  

  التحديات والمخاطر    
ونظرا لعـدم اكتمـال إدمـاج المـسؤولين في جبهـة التحريـر الوطنيـة في المؤسـسات بعـد                       - ٤٥

نتخابــات البلديــة وانعــدام لات، ورفــض هــذا الحــزب متابعــة العمليــة الانتخابيــة بعــد االانتخابــا
  .الحوار الشامل، صار بعض المناضلين في هذه الجبهة تستهويهم فكرة العودة إلى العنف

 مجـددا الأعمـال القتاليـة المـسلحة كمـا أعلـن ذلـك أغـاثون رواسـا في                    عويمكن أن تندل    - ٤٦
  . الأمين العام للأمم المتحدةالرسالة التي وجهها إلى

  
  قطاع الأمن  -رابعا   

  :، إلى٢٠١٠مارس / آذار٢٤توصيات لجنة بناء السلام في     
  حكومة بوروندي    

الـــشروع في تنفيـــذ خطـــة العمـــل الوطنيـــة لإصـــلاح نظـــام الـــدفاع والأمـــن     )أ(  
  بوروندي؛ في
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أجـل تحـسين   مواصلة تدريب قوات الدفاع والأمـن في كامـل أنحـاء البلـد مـن            )ب(  
ــان      ــام البرلمـ ــة أمـ ــفافية دوائـــر الأمـــن ومـــسؤوليتها الفعليـ ــلة تعزيـــز شـ ــة؛ ومواصـ ــة الأمنيـ الحالـ

  المدني؛ والمجتمع
تكثيف الجهـود مـن أجـل نـزع الـسلاح ومراقبـة الأسـلحة الـتي توجـد بحـوزة                       )ج(  

 في  قوات الدفاع وقوات الأمن من أجل تعزيز الأمن خلال الانتخابات واستعادة ثقة الجمهـور             
  سيما عن طريق القيام بحملة ثانية لترع سلاح المدنيين قبل الانتخابات؛ هذه القوات، لا

ــلال      ) د(   ــها خــ ــها ومهنيتــ ــدفاع ونزاهتــ ــوات الــ ــن وقــ ــوات الأمــ ــاد قــ ــمان حيــ ضــ
  .الانتخابية العملية

  
  لجنة بناء السلام والشركاء الدوليين    

هتمــام خــاص بالــصعوبات مواصـلة تقــديم الــدعم الــضروري لقطــاع الأمــن مــع إيــلاء ا   
  .المتعلقة بالعملية الانتخابية خاصة وبمهنية الشرطة

  
   المحرزتحليل الاتجاهات وتقييم التقدم    

أدى انسحاب بعض الأحزاب السياسية من العملية الانتخابية إلى تفشي انعدام الأمـن               - ٤٧
ت بمحاكمـات   اتجهت فيها الشكوك إلى ارتكـاب بعـض أفـراد قـوات الـدفاع والأمـن لإعـداما                 

تـــزال اللجنـــة الـــتي أُنـــشئت لغـــرض إجـــراء تحقيقـــات في هـــذا الـــصدد لم تقـــدم   ولا. مـــوجزة
  .بعد هاتقرير
وحــصلت قــوات الــدفاع والأمــن منــذ وقــت وجيــز علــى تــشجيعات ماليــة كــبيرة في     - ٤٨

  .٢٠١١ميزانية عام 
ر عناصــر وبــدأ تنفيــذ برنــامج واســع النطــاق لإعــادة قــوات الــدفاع إلى الثكنــات ونــش   - ٤٩

ــة ــسلوك والأخلاقيــات وقواعــد     . الــشرطة الوطني ــامج أنــشطة تتعلــق بقواعــد ال وتــلا هــذا البرن
  .السلوك الخاصة بالجيش والشرطة

ــدفاع والأمــن في المقــام الأول العناصــر       - ٥٠ وشملــت الإحــالات علــى التقاعــد في قــوات ال
.  الأمـن العـام الـسابقة     المنتمية للجيش الحكومي السابق، وقوات الدرك السابقة وقـوات شـرطة          

ــوازن العرق ــ لووضــعت الحكومــة آليــات   ــسبب   يتفــادي اخــتلال الت  المحــدد في اتفــاق أروشــا ب
  .العملية هذه
وفيما يتعلق بمهنية أفراد الشرطة الوطنية، قامت الـشرطة الوطنيـة في بورونـدي بتنظـيم                  - ٥١

  .نموذجيةبلدة  ١٥جلسات سماع بشأن الأمن والعلاقة بين السكان والشرطة في 
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 كانت نتائج التحقيق الذي قـام بـه المجتمـع المـدني تكـشف عـن حالـة مـن انعـدام                      لئنو  - ٥٢
ســـيما في المراكـــز الحـــضرية إزاء قـــوات الـــشرطة والأمـــن، أبانـــت المنـــاطق الأخـــرى   الثقـــة لا

مـن أجـل تـوفير الأمـن      ثقتها فيها، كما يشهد على ذلك تعاون السكان مـع هـذه القـوات                عن
  .اتفي الانتخاب

وتواصلت عملية نزع سـلاح الـسكان المـدنيين مـن خـلال لجنـة نـزع سـلاح الـسكان                       - ٥٣
، ٦٢٠ ٠٠٠ قطعــة ســلاح مــن الــسكان المــدنيين و  ٨٣ ٢٨٧المــدنيين، وأدى ذلــك إلى جمــع 

وفـضلا عـن   .  قطعة ذخيرة  ٣٩٨ ٠٠٠ قطعة سلاح و   ٤١ ٣٢٠قطعة ذخيرة، وكذلك تدمير     
إطـار قـانوني ومؤسـسي يـنظم إدارة الأسـلحة الـتي توجـد               وضع  أنه تم   ذلك، تجدر الإشارة إلى     

ومـع ذلـك لم يـتم بعـد تجميـع جميـع الأسـلحة               . بحوزة موظفي الحكومة بصورة جيدة وتأمينـها      
  .التي توجد بحوزة السكان بصورة غير مشروعة

  
  مساهمة الشركاء الدوليين    

تنفيـذها للبرنـامج    واصل العديـد مـن شـركاء بورونـدي تقـديم الـدعم إلى الحكومـة في                    - ٥٤
الــوطني لــترع ســلاح المــدنيين وتنفيــذ القــانون المتعلــق بالأســلحة الخفيفــة والأســلحة الــصغيرة      

  .المنصوص عليه في بروتوكول نيروبي
  

  التحديات والمخاطر    
. اســـتعمال الـــسلاح تـــزداد أكثـــر فـــأكثر بمـــا برحـــت أعمـــال اللـــصوصية والـــسرقة    - ٥٥
وقـد اعتقلـت قـوات      . تبر البعض أن الأمر يتعلق بتمرد جديد      نظرنا إلى الماضي القريب، يع     وإذا

  .الأمن العديد من الأفراد المنخرطين في بعض أحزاب المعارضة وأودعتهم السجن
جـد الأفـراد المـسرحون الـذين لم ينجحـوا في الانـدماج أنفـسهم في حالـة هـشة                     قد و و  - ٥٦

نـاورات الـسياسية أو إمكانيـة       ، وأصـبحوا ضـحية الم     ابعد أن تعودوا على نمط حيـاة أرقـى كـثير          
  .شكل عصابات مسلحةيتخذ تنظيم انخراطهم في 

ــشركاء          - ٥٧ ــلازم لمختلــف الجهــات المانحــة وال ــدعم ال ــضروري مواصــلة حــشد ال ــن ال وم
لتدريب الشرطة الوطنية والمحافظة على استمرار التجربة المكتسبة خلال عملية الحمايـة المنـسقة              

  .للعملية الانتخابية
 مركزا إقليميـا للـشرطة      ١٧مصممة لتغطية    فهي الجاري إنشاؤها    المعلوماتيةا شبكة   أم  - ٥٨

أمـا بقيـة مراكـز الحـدود ومراكـز الـشرطة المحليـة              . والمراكز الحدودية المستهدفة أكثر من غيرها     
  .خارج عملية التحديث هذهفلا تزال الأخرى 
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وافر إمكانيــات كــبيرة حــتى ويتطلــب تــشغيل مراكــز العمليــات ورقــم الهــاتف المجــاني تــ  - ٥٩
جميـــع أنحـــاء في المـــواطنين لاســـتغاثات تـــتمكن الـــشرطة الوطنيـــة البورونديـــة مـــن الاســـتجابة  

  .بوروندي
  
  العدالة وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب  -خامسا  

  :، إلى٢٠١٠مارس / آذار٢٤في توصيات لجنة بناء السلام     
  نديوحكومة بور    

يوليــه / تمــوز٣١التوصــيات الــواردة في التقريــر المؤقــت الثالــث بتــاريخ   تنفيــذ   )أ(  
  :سيما ، لا٢٠٠٩

  احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها؛  ‘١’  
  إرساء سيادة القانون واحترامها؛  ‘٢’  
  إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب؛  ‘٣’  
  لقانونية؛االإجراءات تعزيز شفافية الجهاز القضائي وإيجاد حل لمشكلة تباطؤ   )ب(  
إنجاز وصياغة مشروع القانون المتعلق بإنشاء اللجنـة الوطنيـة المـستقلة لحقـوق             )ج(  

  الإنسان، وفقا لمبادئ باريس، حتى تتمكن من بدء عملها في أقرب وقت ممكن؛
ــانون الجنـــائي واعتمـــاد     )د(   ــانون الـــشروع علـــى وجـــه الـــسرعة في تنقـــيح القـ قـ

  الإجراءات الجنائية الجديد؛
ــة،      ا  )هـ(   ــوظفي العدال ــضاة وم ــدريب الق ــة بت ــذ خطــط العمــل المتعلق ــل بتنفي لتعجي

  وقضاء الأحداث واكتظاظ السجون؛
فيما يتعلق باكتظاظ السجون وتـراكم تـأخر أعمـال الجهـاز القـضائي، ينبغـي                  )و(  

ســيما تــدابير تــشريعية مــن أجــل تحــسين ســير عمــل الجهــاز القــضائي وفعاليتــه   اتخــاذ تــدابير، لا
  سيما في المقاطعات؛ صول إلى العدالة ولاوتيسير الو
إنهــاء دورة المــشاورات الوطنيــة بــشأن إنــشاء آليــات العدالــة المؤقتــة في أقــرب    )ز(  

نـديين في الـشتات بهـدف وضـع تقريـر نهـائي،       ومشاورات مـع البور إجراء الآجال، بما في ذلك   
  في إطار الاحترام التام لمبدأي الحياد والشفافية؛

لاخــتلاف، أي اســتقلالية المــدعي النقــاش بــشأن المــسائل موضــوع اســتئناف ا  )ح(  
  . والمحكمة الخاصة،العام للمحكمة والعلاقة بين لجنة تقصي الحقائق والمصالحة
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  تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز    
 في مجـال احتـرام حقـوق    ٢٠٠٩لم تشهد الفترة قيد الاسـتعراض تحـسنا كـبيرا في عـام          - ٦٠

صورة عامة، فقد أصـبحت حالـة حقـوق الإنـسان في بورونـدي بـالأحرى متـوترة                  وب. الإنسان
على إثر الاعتقالات التي تمت في صفوف أحزاب المعارضة، والتعذيب وسـوء المعاملـة المرتكبـة                
علــى أيــدي عناصــر مــن دائــرة الاســتعلامات الوطنيــة، والــشرطة الوطنيــة البورونديــة وقــوات     

وتقلــص نتيجــة لــذلك . ت الإعــدام بــإجراءات مــوجزةالــدفاع الــوطني، وكــذلك بــسبب حــالا
مجــال عمــل وســائط الإعــلام والأحــزاب الــسياسية المعارضــة، كمــا يلاحــظ في بعــض الحــالات 

  . التعبير وحرية التنقل وحرية الاجتماع أو التظاهرةفرض قيود على حري
تمــع الــدولي وقــاد مكتــب الأمــم المتحــدة المتكامــل في بورونــدي، والمجتمــع المــدني والمج   - ٦١

حملـــة إدانـــة للانتـــهاكات ممـــا لفـــت الانتبـــاه إلى الادعـــاءات المتعلقـــة بالتعـــذيب خـــلال فتـــرة  
بعـد  تحـاكم  واعترفت الحكومـة بوجـود مثـل هـذه الحـالات ولكنـها لم       . الانتخابات وما بعدها  

وأشــارت أيــضا التقــارير إلى . مــرتكبي تلــك الأعمــال المفترضــين والجهــات الــتي أمــرتهم بــذلك 
 وأنـشأت الحكومـة لجنـة قانونيـة مكلفـة بـالتحقيق في       ،ديد من حالات سوء معاملة المعتقلين الع

وقــد أُنــشئت اللجنــة المــذكورة وتعهــدت . الادعــاءات المتعلقــة بالإعــدامات بــإجراءات مــوجزة
  .أن تبدأ عملها بسرعةبالحكومة 

يهــا في التقــارير ولم تتحقــق ســوى نتــائج ضــئيلة في مختلــف القــضايا الرمزيــة المــشار إل     - ٦٢
ويتعلــق الأمــر . يــزال معظــم تلــك القــضايا معلقــا أمــام دوائــر الاختــصاص ولا. المؤقتــة الــسابقة

، واغتيالات ممثلي منظمة الـصحة      )٢٠٠٤(، ومذبحة كاتومبا    )٢٠٠٦(بعملية القتل في كيناما     
  ).١٩٩٩(، واليونيسيف )٢٠٠١(العالمية 
 شخـصا مـشتبه في      ١٥قضائية في مقاضـاة     وعلى العكس من ذلك، بدأت السلطات ال        - ٦٣

ــسان         أبريــل /ضــلوعهم في قتــل إرنــست مــانيروموا، الناشــط في مجــال مكافحــة الفــساد في ني
ومع ذلك أعربت منظمات المجتمع المدني عـن        .  من بين المشتبه فيهم    ٩، وقد تم اعتقال     ٢٠٠٩

سؤولين في الـشرطة،  القلق لعدم قيام المـدعي العـام باعتقـال أو اسـتجواب العديـد مـن كبـار الم ـ         
 غوويــضاف إلى هــذه القــضية قــضية الــصحفي جــون كلــود كافونبــا  . الــذين ذكــرهم الــشهود

 والمتهم بالخيانة والذي أُثيرت بـشأنه تـساؤلات وشـكوك بـشأن             ٢٠١٠يوليه  /المعتقل منذ تموز  
  .الأساس القانوني للقضية بسبب تباطؤ الإجراءات
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 /مــايو وتــشرين الأول/في أيــار(ت المهــق  عمليــة قتــل أخــرى شمل ــ٢٠١٠وشــهد عــام   - ٦٤
 سـبعة  ٢٠٠٧الجـرائم في عـام    موجـة   وقـد اغتيـل منـذ بدايـة         ). أكتوبر وكـانون الأول ديـسمبر     

وقــد بــدأت عمليــة اعتقــال ).  مهــق تقريبــا يعيــشون في بورونــدي٦٠٠مــن بــين (عــشر مهقــا 
  .ومحاكمة الجنات المشتبه فيهم بالفعل

. المائــة خــلال الفتــرة قيــد الاســتعراض   في٧كم بنــسبة وقــد ازداد حجــم العمــل المتــرا   - ٦٥
بيد أن السبب الرئيسي في ذلـك       . ويُعزَى ذلك جزئيا إلى ارتفاع معدل الإجرام وتزايد الطلب        

 قــضية في المتوســط في الــشهر بينمــا يــنص  ١,٩يُعــزَى إلى ضــعف أداء القــضاة الــذي يعــالجون  
ذلك قرر وزيـر العـدل      لو. تة قضايا في الشهر   النظام الداخلي للولايات القضائية على معالجة س      

 مختلف اجتماعات رؤساء الـدوائر      هالجديد أن يتولى الأمر بنفسه كما يشهد على ذلك حضور         
ديــسمبر /وأرســل وزيــر العــدل كــذلك في كــانون الأول. الــتي عقــدت خــلال الأشــهر الأخــيرة

  .داء وأخلاقيات المهنةتعميما إلى الدوائر مذكرا فيه القضاة بالتزاماتهم المتعلقة بالأ
ــة في     - ٦٦ ــة الوطنيـ ــرت الجمعيـ ــاني ١٤وأقـ ــانون الثـ ــاير / كـ ــشيوخ  ٢٠١٠ينـ ــس الـ  ثم مجلـ
ــانون الأول ٢٤ في ــة   ٢٠١٠ديـــسمبر /كـ ــة الوطنيـ ــشاء اللجنـ ــانون القاضـــي بإنـ ــشروع القـ  مـ

 أصــدر رئــيس الجمهوريــة القــانون ٢٠١١ينــاير /وفي كــانون الثــاني. لحقــوق الإنــسان المــستقلة
وبـذلك سـتتمكن اللجنـة      . وفقا لمبـادئ بـاريس    الإنسان  حقوق  لجنة  بإنشاء  المتعلق   ١/٠٤ رقم

  .لتغطية تكاليفها ذات الصلة ٢٠١١ميزانية عام خصص اعتماد من ، وقد من البدء في عملها
خلال الفترة قيد الاسـتعراض، لم يُحـرز تقـدم ملحـوظ في إصـلاح الإطـار القـانوني،                   و  - ٦٧

ولم يــتم تنقــيح القــانون الجنــائي علــى الــرغم ممــا يتــضمنه مــن  . صوالقــانون الجنــائي بوجــه خــا
  .أخطاء تتعلق بالشكل والمضمون

 لم تتم برمجة عرض المسودة الأولى لقانون الإجـراءات          ،وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير      - ٦٨
الجنائية بعد على مستوى مجلس الوزراء في حين يتسم قرار هـذا الـنص بأهميـة حاسمـة في تنفيـذ                     

سـيما الأحكـام المتعلقـة بأشـغال المـصلحة العامـة        ي الجديـد، لا ئعديد من أحكام القانون الجنا ال
  .وبالحلول البديلة للسجن، وهذا إجراء مهم لحل أزمة اكتظاظ السجون

يــزال عــدم إحــراز تقــدم في المجــال التــشريعي يعــوق ســير عمــل العدالــة وفاعليتــها    ولا  - ٦٩
، ظل الوصـول    ٢٠١٠ وخلال الأشهر الستة الأولى من عام        .الفئات الأكثر ضعفا لها   ووصول  

إلى العدالــة محــدودا لأن وزارة العــدل لم تعــرض بعــد علــى الحكومــة مــشروع القــانون المتعلــق    
 للمساعدة القانونية والمساعدة القـضائية ولـذلك طلبـت لجنـة حقـوق الإنـسان                بالإطار القانوني 

ــم    ــة رق ــها العام ــك ) ٨١ (٣٢في ملاحظت ــادة بموجــبوذل ــدولي الخــاص   ١٤ الم ــن العهــد ال  م
ونتيجة لـذلك يتـردد القـضاة في قبـول المحـامين تلقائيـا للـدفاع عـن                  . بالحقوق المدنية والسياسية  
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المتهمين، بمن فـيهم المتـهمون بجـرائم يتعـرض مرتكبوهـا إلى عقوبـات غليظـة مثـل الـسجن مـع                       
  .الأشغال الشاقة

ــد الاســتعراض، جــرى حــوا     - ٧٠ ــرة قي ــز  ر بــين وزارة الداخلي ــوخــلال الفت ة ومنتــدى تعزي
ــ. المجتمـــع المـــدني  الأمـــر ٢٠١١ينـــاير / كـــانون الثـــاني٢٨ذلك، أصـــدر وزيـــر الداخليـــة في لـ

 / تـشرين الثـاني  ٢٣ المـؤرخ  ٥٣٠/١٤٩٠ القاضـي بإلغـاء الأمـر الـوزاري رقـم        ٥٣٠/٦٥ رقم
  . والموافقة مجددا على منتدى تعزيز المجتمع المدني٢٠٠٩نوفمبر 

قـد  ف .أنه لوحظت بعض أوجه التقدم المؤسسي في مجال الحماية القانونية للأطفـال           بيد    - ٧١
أنشأت وزارة العدل بموجب أمر خلية وطنية للحمايـة القانونيـة للطفـل بهـدف تنفيـذ الـسياسة                   

ومـن جهـة أخـرى، وريثمـا يـصدر القـانون            . القطاعية لوزارة العـدل المتعلقـة بحمايـة الأحـداث         
ــشأ بم   ــذي ستن ــائي ال ــشاء مراكــز       الجن ــضايا الأحــداث تم إن ــدوائر الخاصــة للنظــر في ق ــه ال وجب

الاتصال المتعلقة بالأحداث على مستوى المدعين العامين والمحاكم العليا علـى أسـاس الـصكوك               
  .القانونية الدولية

 صدر مرسوم رئاسـي يقـضي بتعـيين الهيئـات الإداريـة لمركـز        ٢٠١٠أبريل  /وفي نيسان   - ٧٢
ومنـذ أن بـدأ هـذا المركـز تنفيـذ           . تابع لـوزارة العـدل ورصـد ميزانيـة أوليـة لـه            التدريب المهني ال  

أنشطته حدد خطة استراتيجية تتعلق بالدورات التدريبية الأولية التي يجـب إنجازهـا علـى سـبيل                 
وفي هــذا الــصدد، تواصــلت . الأولويــة وأوجــه التعــاون مــع الــشركاء لغــرض التكــوين المــستمر 

اكم المقـيمين، وبرنـامج تعزيـز       المح ـدورات التدريبيـة لفائـدة قـضاة        خلال نـصف الـسنة الأول ال ـ      
  .قضاة الدوائر العليالفائدة القدرات الإدارية 

ــة مــن تــدريب       - ٧٣ وفي المــدى المتوســط، ســيتمكن مركــز التــدريب المهــني في مجــال العدال
ق ذلـك فإنـه     وإذا ما تحق ـ  . الخريجين من القضاة بهدف إضفاء الطابع المهني على الجهاز القضائي         

  .سيشكل تقدما ملحوظا ينبغي أن يقترن مع ذلك بتدابير مكملة لكفالة استقلال العدالة
ــساجين مـــن      - ٧٤ ــدد المـ ــتعراض انخفـــض عـ ــد الاسـ ــرة قيـ ــجينا ١٠ ٨٥٠وخـــلال الفتـ  سـ
وجـــاء هـــذا الانخفـــاض نتيجـــة لتنفيـــذ أنـــشطة  . المائـــة  في١٣ ســـجينا أي بنـــسبة ٩ ٤٨٤ إلى
ــه والتــدر  لا( ــإدارة  ) يب والدراســات والــدعم اللوجيــستي ســيما التوجي خطــة العمــل المتعلقــة ب

ويتعلـق الأمـر    . المساجين، وكـذلك نتيجـة لإصـدار الـسلطة التنفيذيـة لقـانونين في هـذا الـصدد                 
 لإطـلاق سـراح     ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٥  في  الـصادر  CAB/2010/550/81بالتعميم رقم   

مــارس  / آذار٢٤ الــصادر في  ١٠٠/٤٣رقــم فئــات محــددة مــن المــساجين مؤقتــا، والمرســوم      
  . والمتعلق بالعفو على فئة معينة من المدانين٢٠١٠
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أدت هــذه الإجــراءات إلى خفــض عــدد المــساجين في الأمــد القــصير، يلــزم    إن وحــتى   - ٧٥
وقـد يمكـن هـذا      . التعجيل بوضع نظام دائم وفعال ذي تأثير ملمـوس ومرئـي في الأمـد الطويـل               

ــسوية بعــض    ــن ت ــشاكل لاالإصــلاح م ــة       الم ــار المحاكم ــدد المحتجــزين في انتظ ســيما خفــض ع
سـيما فـصل الرجـال عـن         لا(وفـصل المحتجـزين داخـل الزنزانـات         ) المائة من المـساجين    في ٦٥(

) النــساء، والكبــار عــن الأحــداث، والمحتجــزين في انتظــار المحاكمــة، والــذين جــرت محاكمتــهم  
  .ميع المعتقلين والمحرومين من الحرية بجما يتعلقوالشروع في الإجراءات القانونية في 

  
  مساهمة الشركاء الدوليين    

تلقت وزارة العدل الدعم من العديد من الشركاء ويجـري التـشاور بـشأن الإجـراءات                  - ٧٦
وخـلال الفتـرة    . الأساسية وتنـسيقها في إطـار الفريـق القطـاعي الـذي يعقـد اجتماعاتـه بانتظـام                 

دل وشــــركاؤها عمليــــة صــــياغة الــــسياسة القطاعيــــة الاســــتعراض أطلقــــت وزارة العــــ قيــــد
عدالــة الأحــداث، وتعزيــز القــدرات، ( المنظمــة وفقــا للأفرقــة المواضــعية ٢٠١١/٢٠١٥ للفتــرة

  ).ةالجنائيسلسلة الإجراءات والمتابعة والتقييم و
منـها  عـدة  ويشمل القطاع أيضا المنظمـات غـير الحكوميـة الدوليـة النـشطة في مجـالات          - ٧٧

، ومتابعـة وتقيـيم أداء      ةالجنائي ـوالإجـراءات    العدالـة، والمـسائل المتعلقـة بالـسجون،          الوصول إلى 
  .هاز القضائي وكذلك حقوق الإنسانالج
  

  العدالة الانتقالية  -  ١  
ــ/وفي الفتــرة مــا بــين تمــوز   - ٧٨  تم تنظــيم مــشاورات ٢٠٠٩ديــسمبر / وكــانون الأولهيولي

المكونة من ممثلين للحكومة والأمم المتحدة والمجتمـع        وطنية رسمية بإشراف لجنة التوجيه الثلاثية       
 تم أيـضا    ٢٠١٠مارس  / آذار ٢١ و   ١٤وفي  .  مقاطعة من مقاطعات البلد    ةالمدني في سبع عشر   

عـن  عقد مشاورات موجهة إلى الـشتات في كـل مـن دار الـسلام وبروكـسل وتم تقـديم تقريـر                      
  .٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٧ة في إلى رئيس الدولذلك 
 المناقـشة  حيـز وبعد نشر تقرير المـشاورات الوطنيـة رسميـا صـار الفـضاء العـام الآن هـو               - ٧٩

لتـزام رئـيس الجمهوريـة بإنـشاء        دعمـا لا  هذا التقرير   ويأتي  . بشأن تنفيذ آليات العدالة الانتقالية    
ن وبالفعل، ومنـذ بدايـة ولايتـه الثانيـة، لم يكـف رئـيس الجمهوريـة ع ـ                . آليات للعدالة الانتقالية  

وكــذلك، اقتــرح المجتمــع المــدني في . القــول أن إنــشاء هــذه الآليــات هــي مــن الأولويــات العليــا
ــا   ــتي وجهه ــذكرة ال ــة في  الم ــيس الجمهوري ــاني ١٤ إلى رئ ــاير / كــانون الث ــشرع ٢٠١١ين ، أن ت

الحكومة دون تأخير في إجراء سلسلة جديدة من المشاورات مـع منظمـة الأمـم المتحـدة لوضـع         
 لاتفـاق بـشأن النقـاط الـتي لا تـزال معلقـة، لا سـيما اسـتقلال المـدعي العـام في              الصيغة النهائيـة  
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ألة المحكمة الخاصة، والعلاقة بين لجنة تقصي الحقائق والمصالحة والمحكمة الخاصة، وكذلك المـس            
  .المتعلقة بالعفو العام

  
  التحديات والمخاطر     

كتنفهـا  ينتـائج الانتخابـات   على اج  الاغتيال والقتل التي تلت الاحتجاتلا تزال عملي   - ٨٠
ولم تـشرع هـذه اللجنـة بعـد في          . دائمـا وذلـك علـى الـرغم مـن إنـشاء لجنـة مخصـصة               الغموض  

وفي حالـة   . لؤأعمالها بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية والمالية، كما أن هيئتها موضـع تـسا             
الأمـن يمكـن   حالـة انعـدام    عدم تحديد هوية مرتكبي هذه الاغتيالات وتقديمهم إلى العدالة، فـإن  

  .الجناة من العقابتفاقم بسبب إفلات تأن 
  

  وضع المرأة  -  ٢  
  : إلى٢٠١٠مارس / آذار٢٤صيات لجنة بناء السلام في تو    
  ومة بورونديحك    

مواصلة العمل من أجل أن تضطلع المرأة بدور نشط في الانتخابـات بوصـفها                )أ(  
  حة؛ناخبة ومرشّ

ت الإحــصائية المتعلقــة بــالمرأة العاملــة في الجهــاز القــضائي  تحــسين جمــع البيانــا  )ب(  
   تلبية احتياجاتها؛وتحسينها بهدفالسياسات لوضع 

مواصلة العمل من أجل تحقيق تمثيل للمرأة في جميع الهيئات الحكوميـة لا تقـل                 )ج(  
  . الدستور في المائة، بما في ذلك في الحكومة والبرلمان كما ينص على ذلك٣٠عن نسبته 

  
  تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز    

 مهنـدس إحـصاء،     اانتـدابه بتعكف وزارة العدل حاليا على تحـديث دائرتهـا الإحـصائية              - ٨١
وخـلال حلقـة العمـل بـشأن إقـرار         . استـشاري دولي واقتنـاء المعـدات اللازمـة        بخـبير   والاستعانة  
  .لجنس أولي اهتمام خاص بتصنيف البيانات وفقا لنوع ا،المؤشرات

وينص الدستور على حق المرأة في المشاركة السياسية وينص على ألا يقـل تمثيـل المـرأة                   - ٨٢
 والأحــزاب الــسياسية هــي المــسؤولة عــن وضــع قــوائم وفقــا   . في المائــة٣٠في المؤســسات عــن 

  . لذلك، كما تكفل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ذلك التوازن عن طريق التنسيق
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ــائج الانتخابــات التــشريعية الحــصة المحــددة في الدســتور بمــا لا يقــل عــن       - ٨٣  وتجــاوزت نت
 في ٣٢  بنــسبة نــواب، أي١٠٦ نائبــة مــن بــين ٣٤وهكــذا يبلــغ عــدد النائبــات . في المائــة ٣٠

 عـضوا، أي بنـسبة      ٣٤ امـرأة مـن بـين        ١٧المائة، ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ مـن النـساء           
ــة٥٠ ــات إلى     وفي .  في المائ ــستقلة للانتخاب ــة الم ــة الوطني ــل، اضــطرت اللجن ــشاركة في المقاب الم

 مـديرة  ٤٠ مـن النـساء   اتهذا ويبلغ عدد المـديري   . لنساء في المجالس المحلية   الأعضاء من ا  اختيار  
 وزيـرات مـن     ٩ وعلـى مـستوى الحكومـة، هنـاك          . في المائـة   ٣٣ مديرا أي بنسبة     ١٢٠من بين   

ــائج، تكـــون  .  في المائـــة٤٢,٥ بنـــسبة  عـــضوا في الحكومـــة أي٢١بـــين  وفي ضـــوء هـــذه النتـ
 في المائـة في   ٤٦أة  بوروندي هي أول بلد في أفريقيا وثاني بلد في العالم تبلغ فيه نسبة تمثيـل المـر                

  .مجلس الشيوخ
 في المائـة في جميـع المـستويات         ٣٠وفيما يتعلق بإدارة الانتخابات بلغت مشاركة المرأة          - ٨٤

ــة  ( ــة الوطنيـ ــان    اللجنـ ــات، لجـ ــستقلة في المقاطعـ ــات المـ ــان الانتخابـ ــات، لجـ ــستقلة للانتخابـ المـ
وكان عدد النساء كبيرا أيضا من بـين المكلفـين بولايـات سياسـية              ). الانتخابات المحلية المستقلة  

وفاقت نسبة النساء المـسجلات     . تراعقوالمراقبين الوطنيين والمقترعين خلال مختلف عمليات الا      
  .  في المائة٥١,٤ابية عدد الرجال، أي بنسبة في القوائم الانتخ

 يومــا ضــد العنــف ضــد المــرأة مــشاركة الــسلطات   ١٦وشــهدت الحملــة الــتي دامــت    - ٨٥
لــشؤون الجنــسانية، والــوزير المكلــف با. الحكوميــة العليــا، أي النائــب الأول لــرئيس الجمهوريــة

  .ضمن مهام أخرى
  

  مساهمة الشركاء الدوليين    
ــاء الــسلام في انتخابــات عــام    ســاهم الــدعم ا  - ٨٦ ، بهــدف ٢٠١٠لــذي قدمــه صــندوق بن

الفئات الضعيفة والمجتمع المدني مشاركة فعلية في الانتخابات، ساهم في تحقيـق            ومشاركة المرأة   
  . مة على مستوى مشاركة المرأة في الانتخاباتنتائج قيّ

شاطه حقـوق   لرعايـة ضـحايا العنـف الجنـسي، الـذي يـشمل ن ـ          وكاويتلقى مركـز سـير      - ٨٧
ــسان والرع د ، تلقــى دعمــا متعــد  ٢٠١٠نــوفمبر /ن في تــشرين الثــاني شّــيــة الــصحية، ودُ االإن

  .الأشكال من العديد من الشركاء
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  الاجتماعي الاقتصادي والمسائل الماليةدماج لإاإعادة الانتعاش المجتمعي و  -سادسا  
  :مارس إلى/ آذار٢٤توصيات لجنة بناء السلام في     
  نديحكومة بورو    

إنجــاز خطــة العمــل الاســتراتيجية الوطنيــة لإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي والاقتــصادي،     
  .والعمل بالتعاون الوثيق مع لجنة بناء السلام على حشد الموارد الضرورية لتنفيذ الخطة

  
  لجنة بناء السلام    

ج اسـتراتيجية إعـادة الإدمـا   الي والفـني المقـدم مـن أجـل تنفيـذ        حشد وتنسيق الـدعم الم ـ      
  .الاجتماعي والاقتصادي

  
  الانتعاش وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي  -  ١  

   الاتجاهات وتقييم التقدم المحرزتحليل    
خــلال الفتــرة قيــد الاســتعراض اجتمــع الفريــق القطــاعي المعــني بالانتعــاش الاجتمــاعي    - ٨٨

لــون ممــا يزيــد عــن  كــل منــها ممثوالإعــادة إلى الــوطن وإعــادة الإدمــاج ثــلاث مــرات شــارك في
منظمة ومؤسسة برئاسة وزيرة التـضامن الـوطني وممثلـة مفوضـية شـؤون اللاجـئين والمـدير                   ٢٠

ــائي  ــامج الإنم ــشاور هــذا    .القطــري للبرن ــسيق والت ــيح إطــار التن ــة إعــادة  ل ويت ــشركاء في عملي ل
 الإدمـاج  الإدماج الفرصة للاتفاق على برامجها لا سيما في إطار برنامج الدعم المتكامل لإعـادة    

وهـــو يـــشكل أيـــضا إطـــارا لتعبئـــة  . لأشـــخاص المتـــأثرين بـــالتراعلالاقتـــصادي والاجتمـــاعي 
  .دماج الاجتماعي والاقتصادي الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإتمويلات اللازمة لتنفيذال

دماج لا ســيما مــن نــعــت الحكومــة تنفيــذ بــرامج إعــادة الا وخــلال الفتــرة نفــسها، تاب  - ٨٩
عـــم إعـــادة الإدمـــاج الاجتمـــاعي للـــسكان المتـــأثرين بـــالتراع في مقطعـــات خــلال مـــشروع د 

ــانزا، و ســيبي ، ومــشروع الــدعم لإعــادة المتــضررين إلى أوطــانهم   ريــف بوجمبــوراتــوكي، وبوب
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج دعـم إعـادة المتـضررين إلى             (وإعادة إدماجهم   

 العــودة الطوعيــة، وإعــادة تــوطين المــشردين المقــيمين في  ، وبرنــامج)أوطــانهم وإعــادة إدمــاجهم
وبـصورة أعـم مـن خـلال برنـامج الـدعم            وإعـادة انـدماجهم     المخيمات إلى مواطنـهم الأصـلية،       

المتكامــل لتنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة لإعــادة إدمــاج المتــضررين بــالتراع اجتماعيــا واقتــصاديا   
ــةإطــار عمــل الأمــم المتحــدة للمــساعدة الإنمائ  ( ــة والأمــم   -) ي ــامج المــشترك بــين الحكوم  البرن

الأكثــر تــضررا بالأزمــة المتعلــق بالمقاطعـات   ٢٠١٠مــارس /المتحـدة، الــذي بــدأ تنفيـذه في آذار  
 .)بوجمبورا، وبوروري، وماكامبا، وروتانا، ورويجي، وكيرونـدو      ريف  ، و انزاسيبيتوكي وبوب (



PBC/5/BDI/3  
 

11-31262 23 
 

توزيــع المــواد الغذائيــة والأدوات قبيــل  وقامــت الحكومــة أيــضا بوضــع عــدد مــن المبــادرات مــن
المترلية في القرى الريفية المتكاملة وتوزيع مجموعات مواد تتعلق بإعادة الاندماج علـى جمعيـات               
العائدين إلى الـوطن المعرضـين للخطـر، أو تـدريب العائـدين إلى الـوطن والمـشردين المقـيمين في                   

  .حقوق الإنسان ومنع نشوب التراعاتفي مجال المخيمات 
دمــاج الاجتمــاعي  للاســتراتيجية الوطنيــة لإعــادة الإمجلــس الــوزراءاعتمــاد وعلــى أثــر   - ٩٠

، تم وضـع خطـة عمـل    ٢٠١٠فبرايـر   / شباط ١٨في  والاقتصادي للأشخاص المتضررين بالتراع     
وأقـر  . ، بـدعم مـن خـبير استـشاري      ٢٠١٠يوليـه   /يونيـه وتمـوز   /لتنفيذ الاستراتيجية في حزيـران    

ــق القطــاعي خط ــ  ــى مجلــس   ٢٠١٠أغــسطس / آب٢٤لعمــل في  اةالفري ــا عل ، وســتعرض قريب
  .الوزراء لاعتمادها

القديمـة بهـدف إعـادة      الـسلام   ونظمت الحكومة بعثات تقييم مشتركة للحالـة في قـرى             - ٩١
بناءهـــا وقـــدمت للـــشركاء مـــشروع دراســـة تحليليـــة عـــن الأشـــخاص المـــشردين المقـــيمين في   

  .التهملحالمخيمات من أجل البحث عن حلول دائمة 
بنـاء الـسلام، بقيـادة      لأسفرت بعثة تقييم المـشاريع الممولـة مـن الـصندوق الاسـتئماني              و  - ٩٢

كتـب دعـم بنـاء الـسلام، في شـهر      والمكلفـة بم نغ هوبكتر وكيلة الأمين العـام     ي جودي ش  ةالسيد
أغسطس، أسفرت عن وعد من اللجنة بتعبئة تمويل كبير للبرامج الرامية إلى المحافظـة علـى                /آب

المكاسب التي تحققت بفضل الجهود المبذولة في إطار بناء الـسلام، وإكمـال الجهـود الجاريـة في       
في هذا الصدد، يـستعد     و. دماج الاجتماعي والاقتصادي للأفراد المتأثرين بالتراع     لإإطار إعادة ا  

ويجـري إعـداد    . دماج جديـد في الأمـد المتوسـط       إصياغة برنامج إعادة    لأعضاء الفريق القطاعي    
وثيقــة تحليليــة للتحــديات القائمــة في مجــال بنــاء الــسلام ســتقدم إلى الــصندوق الاســتئماني لبنــاء 

  .السلام بهدف التمويل
، بدأت عملية إعادة اللاجئين البورونـديين الـذين         ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٥وفي    - ٩٣

ــهم   ــة إلى وطن ــة الكونغــو الديمقراطي ــشون في جمهوري ــع  لاجــئ،١٧ ٠٠٠مــن بــين  و .يعي  يتوق
قـدر أن   يوفي الوقـت نفـسه،      . ٢٠١٠ديـسمبر   / لاجئ قبل نهاية كـانون الأول      ٥ ٠٠٠وصول  
وتمـت عمليـات   . كنغولي يعيشون في بورونـدي قـد عـادوا إلى بلـدهم الأصـلي       لاجئ   ٢ ٠٠٠

الإعادة إلى الوطن هذه بناء على الاتفاق الثلاثي بين بوروندي وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة            
  .٢٠٠٩ديسمبر / في كانون الأولون اللاجئين الموقعومفوضية شؤ
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  مساهمة الشركاء الدوليين    
ــة وشــركا    - ٩٤ ــادة اللاجــئين     ؤتابعــت الحكوم ــوطن وإع ــة إلى ال ــودة الطوعي ــامج الع ها برن

الذي يأوي أكثـر مـن    متابيلا  البورونديين المقيمين في جمهورية تترانيا المتحدة، لا سيما في مخيم           
وأنـه  ع ذلك، يلاحظ أن اللاجئين يترددون في العودة إلى وطنـهم خاصـة    وم. لاجئ ٣٥ ٠٠٠

  .٢٠١٠  لاجئ خلال عام١ ٠٠٠لم يقبل بالعودة سوى 
ــدعم مــن شــركا     - ٩٥ ــدي، ب ــة بورون ــع   ئوواصــلت حكوم ــاه وتوزي ــل المي ها في مجــالات مث

القــرى الأراضــي الزراعيــة، وتقــديم المــساعدة الفنيــة والأنــشطة المــدرة للــدخل، واصــلت تنميــة  
وطن من الـضعفاء   ال إلى   ا عائد ٥ ١٨٦وصارت هذه القرى تأوي اليوم قرابة       . الريفية المتكاملة 

 آخرين من الفئات الضعيفة من بـين        االذين لا يملكون أرضاً ولا مورد رزق، وكذلك أشخاص        
  .السكان المتأثرين بالأزمة في بوروندي

ــاء   - ٩٦ ــافة إلى بنـ  ـــوبالإضـ ــرى ريفي ــذين   ة قـ ــة للـ ــن  متكاملـ ــم مـ ــون أراض وغيرهـ لا يملكـ
ا يزيــد عــن بهــدف إيــواء مــذاتيــا الــضعيفة، قــام الــشركاء بتوزيــع مــواد لبنــاء مــساكن   الفئــات
 وبفــضل الــدعم .، كمــا قــدموا لهــم دعمــاً فنيــاً لبنــاء مــساكنهميملكــون أراض عائــد ٢٥ ٠٠٠

مـل أنحـاء   اكتوزيـع مراكزهـا في   المقدم للجنة الوطنية للأراضي والممتلكات الأخـرى في عمليـة          
  .دماج الفعلية للعائدينلإتسوية المنازعات العقارية، تحققت إعادة افي والبلد 

  
  التحديات والمخاطر    

علــى الــرغم مــن تحقيــق تقــدم كــبير في تــصور ووضــع نهــج متكامــل لإعــادة الإدمــاج،    - ٩٧
 يانـاك تحـد   وكذلك فيما يتعلق بالتعاون بين الحكومة وشركائها الوطنيين والدوليين، لا يـزال ه            

وحـتى الآن، لم يتجـاوز التمويـل المقـدم الـدور الحفـاز وتلبيـة                . مالياً كبيراً قائما في هذا القطاع     
وأصبح توفير تمويل كافٍ للتوصل إلى حل فعلي لمشكلة إعـادة الإدمـاج             . الاحتياجات الطارئة 

يــشكل تحتــل موقــع الــصدارة بالإضــافة إلى أن هــذا القطــاع ضــرورة الاجتمــاعي والاقتــصادي 
ــسلام    ــاء ال ــسيا في الاســتقرار وبن ــه     . عامــل رئي ــذي وعــد ب ــل ال ــإن التموي ــصدد، ف ــذا ال وفي ه

الــصندوق الاســتئماني للــسلام هــو إجــراء مرحــب بــه في هــذا الــسياق، غــير أنــه ينبغــي تعزيــزه  
هــود أخــرى مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات في مجــال إعــادة الإدمــاج الاقتــصادي والاجتمــاعي  بج

  .ن بالتراعللأشخاص المتأثري
وفي هذا الصدد، فإن لجنة بناء السلام مدعوة إلى القيام بدور أساسي في تعبئـة المـوارد                   - ٩٨

تمكن مـن التوصـل إلى      ) بين بلدان الجنوب  (إقامة شراكات ابتكارية    على  تشجيع  الوكذلك في   
  .لإدماج في بورونديحل لمشكلة إعادة ا
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 المجتمعـي والإعـادة إلى الـوطن وإعـادة الإدمـاج           ويتيح الفريق القطاعي المعني بالانتعاش      - ٩٩
الـشامل  ) التخطـيط، والمتابعـة والتقيـيم     (الشركاء لعملية التنفيـذ     دارة  إ غير أن    اإطاراً تنسيق حق  

لإنجازات البرامج المشتركة ليست كاملة نظرا لأن العديد من الجهات الفاعلـة لا تتـابع العمليـة        
ــو. في شــكلها الكامــل  ــضروري فذلك ل ــة لإعــادة الإدمــاج    مــن ال  تعمــيم الاســتراتيجية الوطني

  . جيداًاالجاري تنفيذها، ونشرها على أوسع نطاق ممكن، حتى يتسنى فهم إطار العمل فهم
الـتي يمكـن الاسترشـاد بهـا في تخطـيط بـرامج إعـادة الإدمـاج،                  ومن العوامل الأساسـية      - ١٠٠
ــق  في ســيما  لا ــا يتعل ــة ومكا بم ــذي يجــري إعــداده،    الإطــار الاســتراتيجي للتنمي ــر ال فحــة الفق

  .من المشاريع السابقةالمستفادة الدروس واستقرار المؤسسات، والدعم الدولي 
زال مشكلة التمويل تمثل تحدياً كبيراً أمام إعادة الإدماج، لا سيما على مـستوى              ت ولا   - ١٠١

لمـساكن والأراضـي    القرى الريفية المتكاملة التي لا يزال سكانها لم يحصلوا على سندات ملكية ا            
 وتطــرح نـدرة الأراضــي وعــدم وضــوح وضــعها القــانوني  .الـتي ســتعود إلــيهم في نهايــة المطــاف 

ويتنـاول  . داخل والعائـدين في ال ـكامل مشكلة دائمـة في إطـار تقـديم الـدعم للمـشردين       بشكل  
  .في تقريرهالمسألة بتفصيل أكبر هذه  المعني بالشؤون المالية يالفريق المواضيع

  
  المتعلقة بالأراضيلمسائل ا  -  ٢  

  حكومة بوروندي إلى ٢٠١٠مارس / آذار٢٤ناء السلام في توصيات لجنة ب    
  تحديد الخطوط العامة لسياسة شاملة جديدة في مجال الأراضي؛  )أ(  
تحقيق السير الفعلي لعمل آليات تسوية المنازعـات        إلى  مضاعفة الجهود الرامية      )ب(  

  ؛المتعلقة بالأراضي
لأراضــــي والممتلكــــات الأخــــرى علــــى إنجــــاز  لدة اللجنــــة الوطنيــــة مــــساع  )ب(  
  الجديدة؛ ولايتها

ــل   )ج(   ــر في التعجيـــ ــنظم   في النظـــ ــذي يـــ ــيراث الـــ ــانون المـــ ــول قـــ ــرأة وصـــ المـــ
  واعتماده؛ للأرض

  .ستراتيجية الوطنية لإعادة الإدماجلاعمل االالانتهاء من وضع خطة   )د(  
  

  تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز     
علــى الأراضــي  في حــين تم التركيــز حــتى الآن في المقــام الأول علــى تــسوية المنازعــات - ١٠٢

يراث ونظـم الملكيـة الزوجيـة،       بـالم ديدة تتعلـق    جالمرتبطة بإعادة إدماج العائدين واعتماد قوانين       
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لـسياسة  لفي المسائل المالية لتحديـد الخطـوط العريـضة    تدخلها حكومة بوروندي نطاق  سعت  و
 في المائـة  ٧٠(متعـددة  علـى الأراضـي   كانت المنازعات لئن و. المتعلقة بالأراضي ديدة  ة الج العام

نهــا لا يمكــن أن إفوتهــدد بنــاء الــسلام، ) بالأراضــيمــن القــضايا المعروضــة علــى المحــاكم تتعلــق 
ــدين     ــاج العائ ــادة إدم ــسألة إع ــى م ــصر عل ــدرة     . تقت ــها ن ــددة من ــذه المنازعــات متع وأســباب ه

مــن البورونــديين؛ وحقــوق كــبير انــب مــورد رزق أساســي في حيــاة جتــشكل الأراضــي، الــتي 
نظـام الحـالي لتـسجيل الأراضـي علـى الوجـه الأكمـل              الالحيازة الآمنة للأراضي الـتي لا يكفلـها         

ســوى جــزء صــغير مــن الأراضــي، لا ســيما في المنــاطق الحــضرية؛ والتراعــات يغطــي الــذي لا و
من لاجئين ومـشردين يواجهـون عنـد إعـادة إدمـاجهم            فرزته  أالمتتالية منذ بداية السبعينات وما      

  ).السكن والزراعة(مشكلة حيازة الأرض 
ــسان- ١٠٣ ــة بالأراضــي بموجــب      ٢٠١٠بريــل أ/ وفي ني ــاد رســالة الــسياسة المتعلق ، تم اعتم

ســينظر فيــه البرلمــان في  واعتمــدت الحكومــة قانونــاً جديــداً يتعلــق بالأراضــي . مرســوم رئاســي
  .دورته الحالية

، ٢٠١٠أبريــل / ويتــيح الفريــق المواضــيعي المعــني بالأراضــي الــذي أنــشئ منــذ نيــسان  - ١٠٤
الجهـات الفاعلـة    كافـة   إطاراً لتبادل الآراء والتـشاور بـين        ) إطار فريق التنسيق بين الشركاء     في(

 ومنظمـات المجتمـع     ، والشركاء الفنيون والماليون   ،لجهات الفاعلة المؤسسية  ا: في قطاع الأراضي  
، أنـشئ كيـان لتنـسيق البرنـامج الـوطني للأراضـي، مـسؤول               ٢٠١٠يونيـه   /وفي حزيران . دنيالم

  .عن تنسيق ومتابعة الإجراءات المتعلقة بإصلاح الأراضي
 تم ، وفيما يتعلق بإعادة تنظـيم مـصالح الدولـة المكلفـة بـإدارة أراضـي الدولـة وتحـديثها              - ١٠٥

  .منها تية وتصنيف المحفوظات وترقيم جزءواد المعلوماقتناء الم ا:اتخاذ الإجراءات الفورية التالية
) ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠١( أراضــي الدولــة دختلــف مراحــل جــرلمتحليــل أجــري و - ١٠٦

وقامـت مديريـة    ) البيانات المتاحة وتحديث المعلومـات المتعلقـة بأراضـي الدولـة           (٢٠١٠ في عام 
ــات الجــر   ــه الل دإدارة الأراضــي باســتكمال بيان ــذي قامــت ب ــة بالأراضــي    ال ــة المعني ــة الوطني جن

  . ببيانات تتعلق خصيصا بإدارة الأراضي٢٠٠٧والممتلكات الأخرى في عام 
 واعتمد البرلمان قانونا جديدا ينظم عمل اللجنة الوطنية المعنية بالأراضـي والممتلكـات              - ١٠٧

ن قـانو واعتمـاد   ومـع ذلـك لم يـسجل أي تقـدم في بحـث              . رئـيس الدولـة   وافـق عليـه     الأخرى و 
بيــد أنــه تجــدر . المــيراث والهبــات ونظــم الملكيــة الزوجيــة الــذي ســينظم وصــول المــرأة لــلأرض  

زيــــادة توضــــيح أهدافــــه لالإشــــارة أن هــــذا القــــانون تــــرجم بالفعــــل إلى لغــــة الكيرونــــدي  
  .للسكان وفحواه
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فيما يتعلق بتسوية المنازعات، سجلت اللجنة الوطنيـة المعنيـة بالأراضـي والممتلكـات        و - ١٠٨
 مـن المنازعـات علـى الأراضـي         ٢٠١٠ وحـتى تـشرين الثـاني نـوفمبر          ٢٠٠٧خرى منـذ عـام      الأ

ــسوية   ١٩ ٥٤١ ــا توصــلت إلى ت ــسها،    ٩ ٩٧٦ نزاع ــرة نف ــها وخــلال الفت ــا من ســوت و نزاع
  . نزاعا٢ ٢٤٤باشنغنتاهي مؤسسة 

  مساهمة الشركاء الدوليين    
ــاني  - ١٠٩ ــشرين الث ــوبر وت ــشرين الأول أكت ــوفمبر / وفي ت ــشركاء   تم ، ٢٠١٠ن ــن ال ــدعم م ب

تنظيم حلقات عمل إعلامية بشأن قانون الأراضي الجديد لفائـدة البرلمـانيين والمنتخـبين المحلـيين                
  .ومنظمات المجتمع المدني

 ومول الشركاء الأعمال المتعلقة بإعادة هيكلـة وتحـديث دوائـر الدولـة المكلفـة بـإدارة                  - ١١٠
صنيف المحفوظـات وتـرقيم   وت ـالحاسـوبية  ناء المواد ويتعلق الأمر بوجه خاص باقت   . أراضي الدولة 

  .جزء منها
ــة الأراضــي     - ١١١ ــذين لا يملكــون أراض وقل ــول دائمــة لمــشاكل الأشــخاص ال  ولوضــع حل

المتاحة، دعم الشركاء وضع ثمان خرائط إقليمية لإدارة الأراضي للمصادقة عليهـا وإنجـاز أربـع            
  .خرائط جديدة

ليــة الــدوائر المحاء الفنــيين والمــاليين في عمليــات إنــشاء  ويـساهم عــدد كــبير مــن الــشرك - ١١٢
وواصل شـركاء آخـرون تقـديم الـدعم إلى اللجنـة الوطنيـة المعنيـة بالأراضـي                  . لشؤون الأراضي 

 إعـادة   والممتلكات الأخرى في تحقيـق اللامركزيـة وتـسوية المنازعـات بـشأن الأراضـي وكفالـة                
  .الإدماج الفعلي للعائدين

ــن ه ــ - ١١٣ ــدعم م ــق     وب ــها المتعل ــة عمل ــشركاء، واصــلت الحكوم ــات  بؤلاء ال ــز العملي تعزي
ويجـري إعـداد مـشاريع      .  محليا  مجتمعا ١١لية لشؤون الأراضي في     المحائر  ودالنشاء  لإالنموذجية  

  .  بلدة أخرى١٤نموذجية أو دراستها في 
  

  التحديات والمخاطر    
فـاقم  ة في عـدد الـسكان وتُ      بـسبب الزيـادة الـسريع     حـدة   الأراضـي   عدم كفايـة     وتزداد   - ١١٤

المنازعات بشأن الأراضي الناشئة عـن ذلـك وتطـرح المـضاربة العقاريـة تحـديا آخـر لأنهـا يمكـن                     
  . تقلص أكثر مساحة أراضي الدولة أن
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 وفيما يتعلق باللامركزية في إدارة الأراضي، تتمثل التحديات الرئيـسة في وضـع إطـار                - ١١٥
 مــن خــلال اعتمــاد مــشروع قــانون الأراضــي الجديــد  قــانوني للتــصديق علــى ملكيــة الأراضــي 

ــة،      ــة والــشروع في مرحلــة توســيع نطــاق تــدخل الدول وإصــداره، وتعزيــز التجــارب النموذجي
شــريطة تــوفير التمويــل والتقيــيم الكــافيين وبعــد تحديــد شــروط الاســتدامة الفنيــة والماليــة لهــذا     

  .القانون الجديد
 دوائر الدولة المكلفة بإدارة أراضي الدولـة، يكمـن          وفيما يتعلق بإعادة تنظيم وتحديث     - ١١٦

تهــدف بوجــه خــاص الــتي شاملة، الــسياسة الــالتحــدي في الانتقــال مــن التــدخلات المرتجلــة إلى 
إعادة تحديد مهام كل إدارة وتوضيحها، والـشروع في إعـادة تنظـيم دوائـر إدارة الأراضـي                   إلى
سيط إجــراءات الحــصول علــى ســند معــايير عمــل لتبــتطبيــق أجــل فــتح شــبابيك موحــدة و مــن

  . العقارية الملكية
في تعــالج المـسألة  ازة المـرأة لــلأرض، يتمثـل التحــدي في أن    وفيمـا يتعلــق بـالحق في حي ــ - ١١٧

 في المائـة مـن المنازعـات المـسجلة لـدى المحـاكم       ٧٠ خاصة وأن مـا يزيـد عـن    ،إطار نظام أبوي 
  . لمتنازعون فيها أخوة ورثةالمقيمة تتعلق بملكية الأراضي وغالبا ما يكون ا

يجــب اتخــاذ إجــراءات صــارمة لمواجهــة الآثــار الــضارة المترتبــة علــى تغــيير المنــاخ في    و - ١١٨
  .الأراضي الزراعية عموما

 والتنـــوع المحـــدود للاقتـــصاد   ، ويعـــوق عـــدم كفايـــة تحـــديث الأســـاليب الزراعيـــة     - ١١٩
  .يلزراع وكذلك تشتت السكان تحسين إنتاجية القطاع ا،نديوالبور

  
  التكامل الإقليمي  -سابعا   

  :إلى ٢٠١٠مارس / آذار٢٤توصيات لجنة بناء السلام في     
  حكومة بوروندي    

وضع استراتيجية وطنية تأخذ في الاعتبـار مـواطن القـوة ومـواطن الـضعف في             )أ(  
ل  وإمكانيـات تحقيقهـا والعوام ـ     بوروندي في الجماعة الاقتصادية في شـرق أفريقيـا        إدماج  ة  يعمل

  والتهيؤ لمعالجة الجوانب المعقدة في عملية الاندماج الإقليمي؛. التي تهددها
ــة الإن        )ب(   ــيم اللغ ــن أجــل تحــسين تعل ــود م ــن الجه ــد م ــذل المزي ــة والإدارة كب ليزي

  .لمتطلبات التكامل الإقليميعلى النحو الواجب والاستجابة 
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  لجنة بناء السلام والشركاء الدوليين     
قليمـي إلى جانـب هيئـات مثـل         لـى المـشاركة في التكامـل الإ       لوطنيـة ع  تعزيز القـدرات ا     

  .الجماعة الاقتصادية لشرق أفريقيا والجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى
  

  تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز     
 خلال الفترة قيد الاستعراض، أحرزت بوروندي تقدما ملحوظا ضـمن جماعـة شـرق               - ١٢٠

  .أفريقيا للانضمام إلى الاتحاد الجمركي لشرق أفريقيا واعتماد التعريفات الجمركية الموحدة
 تم عـــرض خطـــة عمـــل تتعلـــق بالهياكـــل الأساســـية      ٢٠١٠أبريـــل / نيـــسان٢ وفي - ١٢١
وفتحـــت المنظمـــة غـــير الحكوميـــة  . بورونـــدي بهـــدف تعجيـــل عمليـــة التكامـــل الإقليمـــي  في

Trademark EACدي لدعم جهود إدماج بوروندي في جماعة شرق أفريقيا، مكتبا في بورون .  
ــسان / ونظمــت خــلال شــهري آذار  - ١٢٢ ــارس وني ــل /م ــة   ٢٠١٠أبري ــل للتوعي ــة عم  حلق

ــالبروتوكول  ــق ب ــشاء المتعل ــشتركة لج بإن ــسوق الم ــماعــة شــرق أفريق ال ــل مــن صــندوق  ي ا بتموي
لمـشتركة داخـل جماعـة    ودخل بروتوكول إنـشاء الـسوق ا    . الشراكة التابع لجماعة شرق أفريقيا    

  . ٢٠١٠يوليه / تموز١شرق أفريقيا حيز النفاذ في 
، مــول البرنــامج الإنمــائي حملــة توعيــة بــشأن البروتوكــول  ٢٠١٠يونيــه / وفي حزيــران- ١٢٣

المتعلــق بإنــشاء الــسوق المــشتركة التابعــة لجماعــة شــرق أفريقيــا علــى ســبيل التحــضير لــدخول   
  . ٢٠١٠يوليه / تموز١ البروتوكول قيد البحث حيز النفاذ في

 وتم تنظيم حلقتي عمل استراتيجيتين بشأن تنفيـذ البروتوكـول المتعلـق بإنـشاء الـسوق                  - ١٢٤
 ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٥ و   ٤ا في   ي ـالمشتركة وبحث مسألة الرئاسة في قمـة جماعـة شـرق أفريق           

  لفائـدة أعـضاء    ٢٠١٠كتـوبر   أ/ تـشرين الأول   ٢٧ و   ٢٦شارك فيها كبار موظفي الدولـة وفي        
وساهم حضور رئيس الجمهورية وكبار الشخـصيات في هـاتين المناسـبتين في إضـفاء          . الحكومة

،  مـن جهـة  ، وزيـادة فهمهـا  ،عملية انـدماج بورونـدي في جماعـة شـرق أفريقيـا     على أهمية أكبر   
  .  من جهة أخرى،والدور الذي ينبغي أن تقوم به بوروندي

 تتعلق بالمـصفوفة الـتي      ٢٠١٠يها في عام     ويجري وضع الصيغة النهائية لدراسة شرع ف       - ١٢٥
 والـوزارة والمؤسـسة المـسؤولة، وحالـة     ،القطـاع، ومجـال التعـاون   : تشير إلى الالتزامات المتخـذة   

  . التنفيذ وتاريخ التنفيذ
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جمهوريــة تترانيــا ( وخــلال قمــة رؤســاء دول جماعــة شــرق أفريقيــا المعقــودة في أروشــا - ١٢٦
ــدة ــانون الأ٣ و ٢يـــومي ) المتحـ ــدي لرئاســـة    ٢٠١٠ديـــسمبر /ول كـ ــرر تعـــيين بورونـ ، تقـ

 / إلى كـانون الأول    ٢٠١٠نـوفمبر   /جماعـة شـرق أفريقيـا للفتـرة الممتـدة مـن تـشرين الثـاني                قمة
  .٢٠١١ ديسمبر
لتكامـل الإقليمـي   ل ويجري العمل علـى إعـداد الدراسـة المتعلقـة بالاسـتراتيجية الوطنيـة        - ١٢٧

  .٢٠١١مارس /اية آذارالتي ستوضع الصيغة النهائية لها في نه
ــارس / آذار٢٧ وفي - ١٢٨ ــاء رســوم     ٢٠١٠م ــا إلغ ــا المتحــدة رسمي ــة تتراني ــت جمهوري ، أعلن

  .التأشيرة بالنسبة للبورونديين المتوجهين إلى تترانيا
  مساهمة الشركاء الدوليين    

 واصل الشركاء في التنمية إجـراء الاتـصالات لاستكـشاف مجـالات التعـاون اسـتعدادا            - ١٢٩
  .ئاسة بوروندي لقمة جماعة شرق أفريقيالر

تمكنـت هـذه    بوروندي  لشركاء  البفضل الدعم المتعدد الأشكال الذي يقدمه مختلف        و - ١٣٠
لمشاركة ليس فقط داخل جماعة شرق أفريقيـا بـل وكـذلك علـى مـستوى             في ا أشواط  من قطع   

المـؤتمر الـدولي بـشأن    مبادرة حوض النيـل، و   في  الجماعة الاقتصادية لبلدان البحيرات الكبرى، و     
  .منطقة البحيرات الكبرى

  
  التحديات والمخاطر    

تواصلة لتعلـيم   جهود م بذل   يتطلب الإدماج الفعلي لبوروندي في جماعة شرق أفريقيا          - ١٣١
والمــشاركة في ) معاهــدة جماعــة شــرق أفريقيــا الــتي صــيغت بهــا لغــة ال(ليزيــة نخبتــها اللغــة الإنك

  .ات المتعلقة بقطاعات التكاملمختلف حلقات العمل والاجتماع
يتعين على بورونـدي أن تواصـل الإعـداد بجديـة لمواجهـة الآثـار الـتي سـتترتب علـى                     و - ١٣٢

في سـوقها الداخليـة     قويـة   في مرحلـة أولى منافـسة       سـتترتب عليـه     تطبيق الاتحاد الجمركي الذي     
  . بسبب تعثر اقتصادها للأزمة الذي دامت سنوات

مــن عامــل آخــر قــد يــؤدي إلى تبــاطؤ انــدماج بورونــدي في جماعــة     ويمثــل انعــدام الأ- ١٣٣
  . أفريقيا شرق
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  تعبئة المعونة الدولية وتنسيقها  -ثامنا   
  : مارس إلى/ آذار٢٤توصيات لجنة بناء السلام في     
  حكومة بوروندي    

تحسين الحوار والشراكة بين الحكومـة وشـركائها الـدوليين حـتى يـتمكن كـل                  )أ(  
أو المتوقعـة علـى مـستوى       المعونة والاحتياجات الحقيقـة     تدفقات  ع أكثر على    طرف من الاطلا  

  تحسن نتيجة لذلك تنسيق المعونة الدولية؛ي، وحتى الميزانية
العمـــل علـــى إدراج الأولويـــات الأساســـية في مجـــال بنـــاء الـــسلام في الوثيقـــة   )ب(  

ــتى       ــن الفقـــر حـ ــد مـ ــة للحـ ــتراتيجية المقبلـ ــسنى الاسـ ــارين  يتـ ــاج الإطـ الاســـتراتيجيين في إدمـ
  ؛٢٠١٠ عام

الميزانيـة، وكفالـة    وإعـداد   الحرص على كفالة الشفافية في التخطيط الحكـومي           )ج(  
إمكانيــة التنبــؤ بالمــساعدة مــن الميزانيــة والتقييــد بالأهــداف المتوقعــة حــتى تــتمكن الحكومــة مــن  

  .تحقيق أهدافها
  

  لجنة بناء السلام والشركاء الدوليين    
ءمــــة الكاملــــة للإطــــار الاســــتراتيجي لبنــــاء الــــسلام والوثيقــــة تــــشجيع الموا  )أ(  

  الاستراتيجية للحد من الفقر، مع الحرص على مشاركة الجهات الفاعلة الوطنية؛
ــل       )ب(   ــة والعمـ ــع الحكومـ ــشراكة مـ ــوار والـ ــسين الحـ ــى تحـ ــات  علـ ــشر المعلومـ نـ
 يتحــسن تنــسيق بتــدفقات المعونــة الفعليــة والمتوقعــة في الوقــت الحقيقــي، وذلــك حــتى    المتعلقــة
  الدولية؛  المعونة

ــة والتقيـــد بالأهـــداف      )ج(   ــة التنبـــؤ بالمـــساعدات مـــن الميزانيـ التأكـــد مـــن إمكانيـ
حـــتى تـــتمكن الحكومـــة مـــن تحقيـــق أهـــدافها لا ســـيما العمـــل مـــن أجـــل أن تتـــوج  المتوقعـــة،

  نجاح؛بالالانتخابات 
 المـانحين   مساعدة حكومة بوروندي على إقامة شراكات جديدة وزيـادة عـدد            )د(  

  . ومواصلة ذلك في السنوات التالية٢٠١٠لتشجيع المانحين الجدد على مساعدة البلد في عام 
  

  تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز    
وعمل المنتدى الاسـتراتيجي    .  خلال الفترة المشمولة بالتحليل، تعززت آليات التنسيق       - ١٣٤

  .جتماعات محددينوجدول أعمال للالأول مرة وفقا لجدول زمني 
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 تـسعة اجتماعـات وكـان فريـق         ٢٠١٠ وهكذا عقد المنتدى الاستراتيجي خلال عـام         - ١٣٥
واجتمـع المنتـدى    . في كل مرة لهذه الاجتماعـات     الجهة التي تقوم بالتحضير     المتابعة والتقييم هو    

لبنــاء تحليــل التقريــر الرابــع للإطــار الاســتراتيجي  لغــرض الــسياسي مــرتين، كانــت المــرة الأولى 
لإطــلاق عمليــة صــياغة الإطــار الاســتراتيجي الجديــد للنمــو  أمــا المــرة الثانيــة فكانــت  الــسلام، 

ــة عــن الأخــرى     . ومكافحــة الفقــر  ــوتيرة مختلف ــة عــشر كــل ب ــة الثلاث ــة القطاعي . وتعمــل الأفرق
حـــين حقـــق الفريقـــان القطاعيـــان المعنيـــان بالزراعـــة والهياكـــل الأساســـية الاقتـــصادية          وفي

ا لم يعقد الفريق القطاعي المعني بالأمن والتكامل الإقليمي سوى عدد قليـل جـدا              ملحوظ تقدما
  .من الاجتماعات

ــة قامــت الحكومــة      - ١٣٦ ــة وتنــسيق المعون  ولتحــسين التنــسيق بــين التخطــيط ووضــع الميزاني
بصياغة إضافة إلى مشروع دعم تعزيز القدرات الوطنية في مجال التنـسيق بهـدف تحـسين فعاليـة                  

تمويل تنفيذ هذا المشروع من خلال الـصندوق        بوأبدت جهات ممولة عديدة اهتمامها      . المعونة
  . المشترك التابع للبرنامج الإنمائي

 وتعتزم الحكومة أيضا المشاركة في العملية العالمية لتقييم مؤشـرات إعـلان بـاريس مـن               - ١٣٧
ع الـشركاء إلى   وتـدعو جمي ـ ٢٠١١خلال تحقيـق سـتقوم بـه خـلال ربـع الـسنة الأول مـن عـام                   

  .بشأنهالتعاون 
.  وأمرت الحكومة بإجراء دراسة مرجعية بـشأن تنـسيق الجهـات الممولـة في بورونـدي          - ١٣٨

دء صـياغة    لب ـ متينـا شكل أساسـا    لت ـوللأسف لم تكن نتائج الدراسة على قدر كـاف مـن القـوة              
  .سياسات تتعلق بالمعونة

، نشرت الأمانـة الدائمـة للجنـة الوطنيـة          المعونةفقات   وفيما يتعلق بالمعلومات بشأن تد     - ١٣٩
ــران    ــرا في حزي ــة تقري ــسيق المعون ــه /لتن ــام    ٢٠١٠يوني ــة في ع ــدفق المعون ــن ت ــنى . ٢٠٠٩ ع وأث

تجـزؤ المعونـة وعـدم الاتـساق بـين      عـن  هـذا التقريـر لأنـه تـضمن تحلـيلات هامـة        علـى   الشركاء  
ــة أدوات التخطــيط والميزنــة ومتابعــة   إدارة وكوميــة، والميزانيــة برنــامج الاســتثمارات الح(المعون

. جمــع البيانــات مــن الجهــات المانحــة مجــال في صــعوبات قائمــة بيــد أنــه لا تــزال هنــاك  ) المعونــة
 أكثـر  يحـث وتعكف الأمانة العامة للجنة حاليا على صياغة بروتوكول لجمع البيانات يمكـن أن      

  .  مواعيد معقولةالشركاء الفنيين والماليين على توفير بيانات شاملة وموثوقة في غضون
لإطـــار الاســـتراتيجي لبنـــاء الـــسلام والإطـــار بـــين ا وفيمـــا يتعلـــق بالمواءمـــة المتكاملـــة - ١٤٠

الاستراتيجي الجديـد للنمـو لمكافحـة الفقـر، تـدرك جميـع الجهـات الفاعلـة الرئيـسية في العمليـة                      
لنمـو ومكافحـة    ضرورة إدراج الجوانب المتعلقة ببنـاء الـسلام في الإطـار الاسـتراتيجي الجديـد ل               

وعلـى الـصعيد المؤسـسي، فقـد        . ٢٠١١يوليـه   /توضع الصيغة النهائية لـه في تمـوز       الفقر الذي س  



PBC/5/BDI/3  
 

11-31262 33 
 

شأن بالنـسبة للتقريـر الرابـع للإطـار         ال ـومن جهة أخرى، وكما هـو       . تمت عملية الدمج بالفعل   
ل الاسـتراتيجي لبنـاء الـسلام فقــد قامـت الأفرقـة القطاعيـة للإطــار الاسـتراتيجي بـصياغة فــصو        

التقرير، كما قام فريق الخبراء التابع للجنـة التوجيـه المـشتركة بتجميـع التقريـر قبـل إحالتـه                     هذا
ــتراتيجي لإثرا      ــدى الاس ــيم الموحــد، ثم إلى المنت ــة والتقي ــق المتابع ــإلى فري ــيرا إلى المنتــدى  ئ ه وأخ

  . السياسي لاعتماده
  

  مساهمة الشركاء الدوليين     
في رئاسـة كـل جهـاز تـابع         ، كمـا تـشارك       في آليـة التنـسيق      يشارك الشركاء الدوليون   - ١٤١

ويــساهم بعــض الجهــات الممولــة كــذلك في . لفريـق التنــسيق بــين الــشركاء جهــة ممولــة رئيـسية  
  . تمويل أعمال الأمانة أو بوضع خبير تحت تصرفها

ك، ومـع ذل ـ  . الإنمائية ويساهم الشركاء في إثراء قاعدة البيانات بشأن تدفقات المعونة           - ١٤٢
 وتتـولى الوكالـة الألمانيـة       .بعـض أوجـه الـنقص     وتتخللـها   فإن المعلومات غالبا ما تـصل متـأخرة         

  . وتشغيلهللتعاون الدولي تمويل إنشاء برنامج إدارة المعونة
اهتمــام حقيقــي بمواءمــة الإطــار الاســتراتيجي لبنــاء  عــن ن والــشركاء الــدوليأعــرب  و- ١٤٣

وقد نظمـت مناقـشات عـدة       . مكافحة الفقر بصورة فعالة   لنمو و لالسلام والإطار الاستراتيجي    
وانب بنـاء الـسلام في كامـل عمليـة الإطـار            لجبل وكذلك حلقات عمل لبحث المراعاة الفعلية        

  . الاستراتيجي الجديد للنمو ومكافحة الفقر
  

  التحديات والمخاطر    
واجيـــة  ويـــؤثر عـــدم تـــوفير الحكومـــة للأمـــوال الكافيـــة، وتـــداخل الأنـــشطة وازد       - ١٤٤

  .التخطيط القطاعي وإعداد الميزانيةتساوق الاستراتيجيات القطاعية، تؤثر سلبا في 
في تقريــره لا يأخـذ في الاعتبـار   مكافحــة الفقـر  ولنمـو  لاسـتراتيجي جديـد   وأي إطـار   - ١٤٥

مواضـيع حـساسة مثـل الحـوار مـع      يتـضمن  قد  فإنه  خصوصيات بوروندي على الوجه الأكمل      
  .ان وكذلك مسألتي حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليةالبرلم المعارضة خارج

ــة     بإلغــاء  و- ١٤٦ ــسنوية المؤقت ــاء الــسلام وبالتــالي التقــارير نــصف ال الإطــار الاســتراتيجي لبن
الاستعراضات السنوية للإطار الاستراتيجي الجديد للنمـو ومكافحـة الفقـر،           والاستعاضة عنها ب  

علـى إدراج المواضـيع     في كـل مـرة      الـشركاء أن يحـرص      فريـق المعـني بالتنـسيق بـين         اليتعين على   
السياسية التي كثيرا ما تكون مسائل طارئة، في جدول أعمال المنتـدى الـسياسي بهـدف إجـراء                  

  . حوار مع الحكومة وشركائها
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  اقتراح الاستنتاجات والتوصيات   -تاسعا   
  إدارة الحكم الرشيد    

، على مواصلة الحوار السياسي بهـدف       ٢٠١٠العمل، دون المس بنتائج انتخابات عام         - ١
الاعتـراف بجهـود الحكومـة، ولـزوم تـوخي الحـزب الحـاكم         : جميع الجهات الفاعلة  لدى  واضح  

  .طريقة بناءةلللاعتدال، واعتماد الجهات غير الممثلة في المؤسسات 
ــامج        - ٢ ــديره البرن ــذي ي ــات ال ــدعم الانتخاب ــصندوق المــشترك ل ــا تبقــى في ال اســتخدام م
ائي لتنقيح القوائم الانتخابيـة، ونقـل الكفـاءات، والتثقيـف المـدني وتعزيـز القـدرات للجنـة                   الإنم

يبـت   ، واسـتعراض المـسائل الـتي لم       مجالي الحوسبة واللوجستيات  الوطنية المستقلة لانتخابات في     
ــانون الانتخــابي    ــة بالق ــرقيم    وفيهــا المتعلق ــسوية التراعــات، والت ــات وت ــزمني للانتخاب الجــدول ال

ــة     ا ــة الوطنيـ ــة في اللجنـ ــة الحقيقـ ــاءات إلى الجهـــات المعنيـ ــة ونقـــل الكفـ ــة الهويـ ــائي لبطاقـ لإحيـ
  .للانتخابات نظرا لأن فترة الولاية الحالية للجنة هي ثلاث سنوات

لــسياسة عـدم التــسامح المطلـق وتــشجيع المؤسـسات القائمــة    الفـوري  التنفيـذ المنــهجي    - ٣
قدرات المؤسـسات الـتي تبـذل الهياكـل المـسؤولة فيهـا             على مواصلة تنفيذ هذه السياسة وتعزيز       

  ).المفتشية العامة للدولة، وفريق مكافحة الفساد ومحكمة مكافحة الفساد(جهودا 
 والقيـام  ،النقاش بشأن قانون مكافحة الفساد، بمـا في ذلـك الإطـار المؤسـسي         استئناف    - ٤

  .بحملة توعية واسعة النطاق في جميع المستويات
شر الاستراتيجية الجديدة للحكم الرشيد على نطاق واسـع لتهيئـة بيئـة ملائمـة               كفالة ن   - ٥

  .للاستثمار، الذي يشكل أساس الاستقرار والازدهار
ــدم تعــرض          - ٦ ــة وكــذلك ع ــة روح الزمال ــبة وكفال ــوان المحاس ــضاة دي ــات ق ــد ولاي تجدي

  . للفصل القضاة
القــضايا الجاريــة المتعلقــة   مواصــلة الجهــود مــن أجــل تحقيــق نتــائج إيجابيــة في جميــع          - ٧

  . الاقتصادي بالفساد
كفالة الأمـن المـادي للجهـات الفاعلـة في المجتمـع المـدني ولجميـع الأشـخاص الآخـرين                      - ٨

  . المشاركين في مكافحة الفساد وحريتهم في التعبير والحركة
د رص ـتـسيير عملـها، مـع       ليلـزم   بمـا   إنشاء دوائر تفتـيش في جميـع الـوزارات وتزويـدها              - ٩

  . اعتمادات لذلك من ميزانية الدولة
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 في المائة، كما يـنص علـى ذلـك       ١٠مواصلة تقديم العروض المفتوحة دون تجاوز نسبة          - ١٠
  .قانون الأسواق العامة، وتحسين أداء مؤسسات مكافحة الفساد

 الجديـد للنمـو ومكافحـة الفقـر         ةإدماج مؤشرات الحكم الرشـيد في إطـار الاسـتراتيجي           - ١١
  . خط أساس وأهداف واضحة بتحديد

 في المائـة بـصورة منهجيـة في      ٣٠توسيع نطاق تطبيق نسبة تمثيل المـرأة بمـا لا يقـل عـن                 - ١٢
  .جميع مستويات اتخاذ القرارات، وفقا لاتفاق أروشا

وضـــع الـــصيغة النهائيـــة للـــسياسية الوطنيـــة الجنـــسانية وتمويـــل سياســـة المـــساواة بـــين    - ١٣
طارات متخصصة، ومن ذلك على سبيل المثـال إنـشاء مجلـس وطـني              عن طريق إنشاء إ    الجنسين

  .للشؤون الجنسانية
  .ة والعمل الحكومي وشبه الحكومييإلغاء الطابع السياسي للوظائف الإدار  - ١٤

  
  اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وقوات التحرير الوطنية    

طنيـة قـد انتـهى العمـل بهـا بحلـول       نظرا لأن الاتفاقات بين الحكومة وقوات التحرير الو      - ١٥
للحيلولـة   علـى الـرغم مـن أنهـا لم تنفـذ كاملـة، ينبغـي العمـل                 ٢٠١٠العملية الانتخابية في عام     

  .الجهات ذلك كذريعة لزعزعة الأمناستغلال بعض دون 
  

  قطاع الأمن
  . حين وتمكينهم من العيش بكرامةمواصلة إدماج المسرّ  - ١٦
ت الدفاع والأمن بهـدف المحافظـة علـى التوازنـات العرقيـة بعـد               تحديث تعداد أفراد قوا     - ١٧

  . إحالة العديد منهم إلى التقاعد
  .مواصلة انتداب أفراد قوات الدفاع وفقا لاتفاق أروشا ومواصلة تدريبهم  - ١٨
إجراء دراسة وطنية عن التعاون بين قوات الدفاع والأمن والشركاء المـدنيين وكـذلك       - ١٩

  . ولجان الأمنال المجلس الوطني للأمنمساهمتهم في أعم
 مواصــلة إشــراك الــشركاء، بمــا في ذلــك المجتمــع المــدني، في صــياغة الكتــاب الأبــيض      - ٢٠
  . الدفاع ومجلة
ــن،      - ٢١ ــة لإصــلاح قطــاع الأم ــصــياغة خطــة متكامل ــع   ي ــدني وجمي ــا المجتمــع الم شارك فيه

  . دنييننزع سلاح المتأخذ في الاعتبار الشركاء المعنيين الآخرين 
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تحسين الرقابة الخارجية للبرنـامج علـى قـوات الـدفاع والأمـن مـن خـلال إنـشاء لجـان                        - ٢٢
  .  والبعثات الدولية،ةيمشتركة وإجراء البحوث التقييم

مضاعفة جهود الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى في مجال مكافحة الأسلحة الخفيفـة              - ٢٣
  .واحترام بروتوكول نيروبي

  
  ولة القانونالعدالة ود    

  حقوق الإنسان ودولة القانون  )أ(  
احترام حقوق الإنسان وإجراء التحقيقـات الـضرورية في الانتـهاكات، واتخـاذ التـدابير           - ٢٤

بارتكابهـا ومعاقبتـهم   الآمـرين  هـا و  ياللازمة لمنـع هـذه الانتـهاكات والعمـل علـى محاكمـة مرتكب             
  . وفقا لقانون البلد

ية والجنائية بصرامة ودون أحكـام مـسبقة علـى مـوظفي الدولـة              تطبيق العقوبات الإدار    - ٢٥
المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحالات التعذيب والإعدام بـإجراءات             

  . موجزة، كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والدولية
الـضالعين في  سـيما  لا في قـضاياهم  مقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة الذين لم يبت بعـد         - ٢٦

مذبحة غاتومبا، واغتيال ممثلي منظمة الصحة العالمية واليونيـسيف في بورونـدي وقتـل الأعـضاء                
الأربعــة في قــوات التحريــر الوطنيــة في كينامــا واغتيــال نائــب رئــيس مرصــد مكافحــة الفــساد،  

  . وذلك بهدف مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب
خـارج  ”يـصفها المجتمـع المـدني بإعـدامات         الـتي    التعـسفية    تحقيق في الإعـدامات   تمام ال إ  - ٢٧

  .، وكذلك إتمام الإجراءات المتعلقة بعمليات الاغتيال والقتل الأخرى“إطار القانون
برمجة عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية علـى مجلـس الـوزراء والجمعيـة الوطنيـة                  - ٢٨

  .بهدف إدراج مواده في القانون الجنائي
لفائــدة قــضاة المحــاكم العليــا المتــدربين مــع مراعــاة التــوازن   الأساســي  التــدريب تنظــيم  - ٢٩
  .الجنسين بين
  .  بشأن إرساء نظام لإدارة عدالة الأحداث٢٠١٠-٢٠٠٩وضع خطة عمل للفترة   - ٣٠
ــدولي، بتحــديث إدارة خــدمات الــسجون       - ٣١ ــام، بالتعــاون مــع المجتمــع ال باســتخدام القي

ــات، لا ســيما فــصل     وإعطــاء الأول. الحواســيب ــة لخطــة لفــصل المعــتقلين المقــيمين في الزنزان وي
ــار عــن الأحــداث      ــساء عــن الرجــال، والكب ــدانين، والن ــدانين عــن غــير الم وإطــلاق ســراح  . الم

  .  سنة فورا، وذلك وفقا للقانون الوطني١٥المعتقلين منذ 
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ون الجنـائي بالنـسبة   أشغال المـصلحة العامـة المنـصوص عليهـا في القـان        لإدارة  إنشاء آلية     - ٣٢
  . لمرتكبي الجنح

كفالة الحماية المادية للألبينو ومواصلة التحقيق في حالات الاغتيال المرتبكة ضد أفـراد               - ٣٣
  . هذه الجماعة

بــدء محاكمــة عناصــر الــشرطة والمــسؤولين المحلــيين المتــهمين بالاعتقــالات التعــسفية           - ٣٤
  . القانونية غير أو
م وعملية متابعة وتقييم كـاملين لأداء الجهـاز القـضائي يعتمـدان مـن               إرساء وتنفيذ نظا    - ٣٥

جهة على المؤشرات النوعية والكمية الأساسية، ومن جهة أخـرى علـى هيكـل تـشغيلي ودائـم           
  . لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها ونشرها

ــة والدور        - ٣٦ ــارير الأولي ــداد التق ــوزارات لإع ــين ال ــسيق ب ــة للتن ــة دائم ــشاء آلي ــا  إن ــة وفق ي
  . للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها بوروندي

تعــيين أعــضاء اللجنــة الوطنيــة المــستقلة لحقـــوق الإنــسان مــع كفالــة تعدديــة تمثيـــل            - ٣٧
  . الاجتماعية القوى
وعـدم  إصلاح النظام الأساسي للقضاة بتضمينه معايير موضوعية تتعلق بترقيـة القـضاة               - ٣٨
  . الإشارة إلى إنشاء هيئة مستقلة تسهر على تطبيق هذا النظاممع هم من مناصبهم فصل
التصديق على البروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة              - ٣٩

المنظمــات غــير الحكوميــة  للأفــراد ووالــسياسية والموافقــة علــى الإعــلان الخــاص الــذي يــسمح   
  .لأفريقيةباللجوء إلى المحكمة ا

  
  العدالة الانتقالية  )ب(  

  . نتائج تقرير المشاورات الوطنية بشأن آليات العدالة الانتقاليةنشر   - ٤٠
المناقشات بشأن استقلال المـدعي العـام في المحكمـة الخاصـة، والعلاقـات بـين                استئناف    - ٤١

ــتثناء جــرائم الحــرب وا       ــة الخاصــة، واس ــصالحة والمحكم ــائق والم ــصي الحق ــة تق لجــرائم ضــد  لجن
  . انية وجريمة الإبادة الجماعية من قانون العفو العامسالإن
المضي قدما في إنشاء الآلية المزدوجة للعدالة الانتقاليـة بالاسـتناد إلى نتـائج المـشاورات                  - ٤٢

  . الوطنية واتفاقات أروشة
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  مركز المرأة
  .الميراثتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في بوروندي، لا سيما في   - ٤٣
 ٢٠٠٩أبريـل   / من القانون الجنائي الـصادر في نيـسان        ٥٥٤تعزيز تفسير وتطبيق المادة       - ٤٤

  . بهدف حماية مصالح ضحايا الاغتصاب المترلي
سياســة عــدم التــسامح المطلــق وترجمــة مــواد   تطبيــق مكافحــة ممارســات الاغتــصاب و   - ٤٥

اف العنف الأخـرى إلى لغـة الكيرونـدي    القانون الجنائي الجديد المتعلقة بالاغتصاب وسائر أصن     
  . وتوزيعها على نطاق واسع

في عمليـة  ) بوصـفها جهـة فاعلـة أو قاضـية أو متقاضـية       (كفالة تحـسين مـشاركة المـرأة          - ٤٦
  .تحديد المؤشرات، ووضع أدوات رصد لأداء النظام القضائي وتقييمه وتحليله

  
  عي والاقتصاديدماج الاجتماائل المتعلقة بالأراضي وإعادة الإالمس

  المسائل المتعلقة بالأراضي  )أ(  
التعجيل باعتماد مشروع قانون الأراضـي الجديـد علـى غـرار بقيـة النـصوص القانونيـة                  - ٤٧

تحديــد الإطــار القــانوني لملكيــة الأراضــي : وضــع حــد للمــضاربة بالأراضــيذات الــصلة بهــدف 
عين؛ والتوصـل إلى حـل بالنـسبة      وتوضيح المركز القـانوني لأراضـي المـستنقعات وأراضـي المـزار           

الدولــة؛ وإنــشاء آليــة لتنظــيم تنميــة  أراضــي للــذين لا يملكــون أراض عــن طريــق تحــسين إدارة  
 علـى   ،مة القوانين مع قواعد جماعـة شـرق أفريقيـا والتـشجيع، بـدلا مـن ذلـك                 ءاوالأراضي؛ وم 

  . إدارة أفضل للمساحات المحمية المتخلى عنها قصرا
لإجــراءات المتعلقــة بإعــادة تنظــيم وتحــديث دوائــر  في اكة وواقعيــة تحديــد رؤيــة مــشتر  - ٤٨

الدولة المعنية بـشؤون الأراضـي المـسؤولة عـن إدارة الأراضـي وأراضـي الدولـة، وذلـك بإنـشاء                     
وخطـة لإعـادة تنظـيم وتحـديث تلـك الـدوائر، هدفـه            ي  فريق عمـل يتـولى وضـع مخطـط تـوجيه          

  .كزية في إدارة الأراضيالأدنى إصدار نص قانون يتعلق خصيصا باللامر
ــالكين لأر       - ٤٩ ــشاكل الأشــخاص غــير الم ــة لم ــول دائم ــة  ض واوضــع حل ــدم كفاي ــدرة ع ن

الأراضي من خلال وضع كتاب أبيض وعقد اجتماعات لبحث مـسألة الحـصول علـى الأرض      
توخاهـا الحكومـة بهـدف تـسوية كامـل المـسائل            تبهدف إكمال سياسـة العـودة إلى القـرى الـتي            

  . راضيالمتعلقة بالأ
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توقيع سندات ملكية الأرض المستخدمة لأغـراض الـسكن         بمات المتعلقة   ا الوفاء بالالتز   - ٥٠
 مـع العمـل     ،والأراضي الزراعية وتسليمها لأصحابها بهـدف إعـادة إدمـاج العائـدين والمـشردين             

  . على تسوية مسألة حيازة الأراضي قبل اتخاذ قرارات باستغلالها في الزراعة
سياسة واضحة تتعلـق بقـروض التمـويلات        وضع  في اتخاذ تدابير دعم من قبيل       التفكير    - ٥١

الصغيرة ورؤوس الأموال التي تنطوي علـى مخـاطر أو صـناديق ضـمان بهـدف تـشجيع الـشباب          
والنساء على الاستثمار في قطاع الخـدمات لمواجهـة التحـديات الـتي يطرحهـا الارتفـاع الكـبير                   

  . في معدلات الزيادة السكانية
تحديث ومواءمة الأحكام المنظمة لعمليات مصادرة الممتلكات بعلـة المنفعـة العامـة مـن          - ٥٢

  . أجل منع نشوب التراعات التي ما فتئت تتفاقم خلال الفترة الأخيرة، وإدارتها بشكل أفضل
صــــياغة ينبغــــي ســــاحات الأراضــــي، وتقلــــص ونظــــرا للوضــــع الــــديموغرافي للبلــــد   - ٥٣

ــضاعفة الج  سياســة ــن أجــل   ســكانية وم ــادة الإ  هــود م ــشباب في سياســات إع ــاج إشــراك ال دم
  . الاجتماعي والاقتصادي

ــار الاســترات       - ٥٤ ــة بالأراضــي في الإط ــب الحــساسة في التراعــات المتعلق ــاة الجوان يجي مراع
  .الجديد للنمو ومكافحة الفقر

  
  دماج الاجتماعي والاقتصاديإعادة الإ  )ب(  

  . لوطنية ونشرها على أوسع نطاق ممكنالشروع في تعميم الاستراتيجية ا  - ٥٥
دماج الاجتمـاعي والاقتـصادي مـن صـندوق بنـاء الـسلام       توفير تمويل كاف لإعادة الإ   - ٥٦

  .أو مصادر تمويلية أخرى
الطلب إلى لجنة بناء السلام القيام بدور أساسي في تعبئة المـوارد، وكـذلك في تـشجيع                   - ٥٧

  ). بين بلدان الجنوب(الشراكات الابتكارية 
وتــسويتها  حيــازة الأراضــي قبــل اتخــاذ قــرارات باســتغلالها زراعيــا       مــسألة توضــيح   - ٥٨

  .جيد بشكل
  . لأراضي المرتبطة بالمشردين في الداخل والعائديناالبحث عن حلول لمشاكل حيازة   - ٥٩
  

  التكامل الإقليمي
  . لدعمهم المتعدد الأشكاتقديم الطلب إلى مختلف شركاء بوروندي مواصلة   - ٦٠
  .تمويل الدراسات الاستراتيجية الجارية لتوجيه عملية تعبئة الموارد  - ٦١
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  .تشجيع التنسيق الجيد في قطاع التكامل الإقليمي  - ٦٢
  

  المعونة تدفقاتتنسيق 
عمليــة التخطــيط والميزنــة مــن خــلال التــشاور في مرحلــة الإعــداد علــى   تعزيــز اتــساق   - ٦٣

قطــاعيين، وكــذلك مــن خــلال تحــسين إدمــاج الهبــات   مــستوى الــوزارات الفنيــة والــشركاء ال 
  . في ميزانية الدولة) المشاريع الممولة من الخارج(رؤوس أموال في شكل المقدمة 

الفريق المعني بالتنسيق بين الشركاء على أن يتم في كـل مـرة إدراج المواضـيع       يعمل  أن    - ٦٤
ول أعمـال المنتـدى الـسياسي       السياسية التي تتسم في كـثير مـن الأحيـان بطـابع طـارئ، في جـد                

وهكـذا يتـيح المنتـدى الـسياسي        . من أجل إقامـة حـوار بـين الحكومـة وشـركائها           عند الاقتضاء   
تحديات القائمـة في مجـال بنـاء الـسلام مـن جهـة، وكـذلك                لبحث ال ر رفيع المستوى    اإطار حو 

  . بالنسبة للجهات المعنية بمكافحة الفقر
ــو ومك     - ٦٥ افحــة الفقــر تراعــى فيــه جوانــب بنــاء الــسلام       وضــع إطــار اســتراتيجي للنم

  ).مراعية للتراعاتاستراتيجية للحد من الفقر (
تحسين الحوار بين وزارة المالية والجهات الممولة للميزانية بهدف تحسين الجدول الـزمني               - ٦٦

  . لدفع مبالغ الميزانية في إطار تنفيذ ميزانية الدولة
ــالي    - ٦٧ ــيين والم ــشركاء الفن ــشجيع ال ــة في الوقــت     ت ــشأن المعون ــات ب ــديم المعلوم ــى تق ين عل

ــادل          ــة، وتحــسين تب ــامج إدارة المعون ــسنوي لبرن ــر ال ــداد التقري ــار إع ــيما في إط المناســب، لا س
  .المعلومات بشأن المعونة الخارجية بين اللجنة الوطنية لتنسيق المعونة ووزارتي المالية والتخطيط
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	أولا - مقدمة
	1 - يتناول التقرير الخامس لمتابعة تنفيذ الإطار الاستراتيجي لبناء السلام أوجه التقدم المحرز في الفترة من شباط/فبراير2010 إلى كانون الثاني/يناير 2011 والتحديات التي لا تزال قائمة على طريق بناء السلام الدائم. ويتضمن التقرير المذكور كذلك توصيات لتيسير التنفيذ في المراحل القادمة.
	2 - وهذا التقرير هو آخر تقرير أُعد قبل الدمج الفعلي للإطار الاستراتيجي لبناء السلام والإطار الاستراتيجي للنمو ومكافحة الفقر للجيل الثاني. وهذا الدمج هو نتيجة لرغبة الحكومة وشركائها في وضع مكاسب بناء السلام في خدمة التنمية المستدامة. وبدأت هذه العملية بإنشاء فريق مشترك بين الإطارين معني بالمتابعة والتقييم، ونقل المسؤولية عن إعداد التقارير المواضيعية إلى الفرق القطاعية التابعة للإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر، وهو ما يسّر حل مشكلة ازدواجية العمل بين الإطارين الاستراتيجيين.
	3 - وتم تحديد خمسة أفرقة من بين الـ 13 فريقا قطاعيا تابعا للإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر وإشراكها في المجالات ذات الصلة في الإطار الاستراتيجي لبناء السلام. واستنادا إلى التوصيات المنبثقة عن التقرير الرابع الصادر في 11 آذار/مارس 2010، الذي أعد على غرار العملية نفسها، أعدت هذه الفرق القطاعية تقارير مواضيعية باتباع طريقة قائمة على المشاركة قبل إحالتها إلى لجنة الصياغة. وأخذت مساهمة المجتمع المدني في الاعتبار من خلال الاستفادة من تقريره المخصص ومشاركته في مختلف الأفرقة القطاعية.
	4 - واتسمت الفترة قيد الاستعراض بوجه خاص بتركيز شركاء بوروندي على دعم العملية الانتخابية لعام 2010 التي شملت خمسة اقتراعات (الانتخابات البلدية، والانتخابات الرئاسية، الانتخابات التشريعية، وانتخابات مجلس الشيوخ، وانتخابات المجالس المحلية) والتي جرت جميعها وفقا للجدول الزمني الذي نشرته اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، باستثناء الانتخابات المحلية التي عقدت في 24 أيار/مايو بدلا من 21 أيار/مايو كما كان مقررا في البداية. وتجدر الإشارة أن طول العملية الانتخابية وتعقدها كانا سببا في تباطؤ التقدم المحرز في تنفيذ توصيات التقرير الرابع.
	5 - وفي حين كانت الانتخابات البلدية انتخابات شاملة حقا، إذ شارك فيها 24 حزبا سياسيا وخمسة مرشحون مستقلون فإن طعن طائفة كبيرة من أحزاب المعارضة في نتائجها أفسد ما تبقى من العملية الانتخابية. وعلى أثر الانتخابات البلدية مباشرة قررت الأحزاب التي طعنت في نتائج الانتخابات مقاطعة بقية العملية الانتخابية.
	6 - وخلال الفترة نفسها، قام كل من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي - مون ورئيسا تشكيلة بوروندي داخل لجنة بناء السلام، السيد بيتر ماورر وخلفه بول سيغير، وكذلك السيدة جودي تنشينغ هوبكنز وكيلة الأمين العام ورئيسة مكتب دعم بناء السلام، قاموا بزيارة إلى بوروندي. 
	7 - وعقد أعضاء الأفرقة القطاعية، التي يشكل المجتمع المدني جزءا كبيرا منها، اجتماعا مع لجنة الصياغة بغرض الحصول على توجيهات، وهو ما مكّن من تبادل الآراء بين الأفرقة وزيادة فهم عملية الصياغة. وتمت الإشارة خلال هذا الاجتماع إلى شكل التقرير، وهو ما يسّر جمع البيانات من مختلف الأفرقة وكذلك صياغة التقارير الموضوعية وإحالتها.
	8 - وعلى الرغم من التحديات والقيود الملازمة لكل عملية استعراض شامل وقائمة على مشاركة عدد كبير من المؤسسات والأفراد من جميع الآفاق، يجد القراء في هذا التقرير المعلومات الضرورية لإعطائهم صورة عن الحالة، والتحديات ومسارات العمل اللازم اتباعها في المستقبل في مجال بناء السلام في بوروندي وفقا لمختلف المواضيع.
	ثانيا - الحكم الرشيد
	1 - الانتخابات
	توصيات لجنة بناء السلام في 24 آذار/مارس 2010 إلى كل من:
	حكومة بوروندي

	(أ) تحديد شروط ملائمة لعقد انتخابات حرة ومنظمة وسلمية في عام 2010 واحترام جميع الأطراف للنتائج، وفقا للقوانين السارية، لا سيما:
	’1‘ احترام الحقوق المدنية والسياسية، ومنها على وجه الخصوص حرية الرأي وحق الأحزاب السياسية في عقد اجتماعات وممارسة الأنشطة الأخرى وفقا للقانون؛
	’2‘ كفالة المساواة في الوصول إلى وسائط الإعلام؛
	’3‘ كفالة نزاهة الإدارة العامة في العملية الانتخابية؛
	’4‘ مواصلة تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية في العملية الانتخابية؛
	’5‘ اتخاذ جميع التدابير الضرورية لكفالة أمن العملية الانتخابية وتشجيع سياسة عدم التسامح المطلق عند اللجوء إلى العنف والترهيب.
	(ب) حث الأحزاب السياسية ووسائط الإعلام وحركات الشباب على احترام مدونات قواعد السلوك التي وقعتها؛
	(ج) تزويد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالموارد الضرورية لتنفيذ ولايتها والمحافظة على استقلالها؛
	(د) وضع القائمة الانتخابية قبل موعد (آذار/مارس 2010) من أجل التقيد بالمواعيد الانتخابية المنشورة في 15 كانون الأول ديسمبر 2009؛
	(هـ) السماح بنشر مراقبين وطنيين ودوليين للانتخابات منذ بداية الحملة الانتخابية الأولى، وإلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع؛
	لجنة بناء السلام والشركاء الدوليين

	(أ) العمل أكثر على تعبئة الموارد الفنية والمالية الضرورية لعقد انتخابات عام 2010 والعمل على توفيرها في أقرب الآجال ووفقا للشروط المتفق عليها؛
	(ب) الاتصالات بين مراقبي الانتخابات الوطنيين والدوليين، والتنسيق بينهم قدر الإمكان؛
	1 - تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم

	9 - وجرت الاقتراعات الخمسة (الانتخابات البلدية، والانتخابات الرئاسية، الانتخابات التشريعية، وانتخابات مجلس الشيوخ، وانتخابات المجالس المحلية) وفقا للجدول الزمني الانتخابي الذي نشرته اللجنة الوطنية المستقلة لانتخابات في 15 كانون الأول/ديسمبر 2009، باستثناء الانتخابات البلدية التي كانت مقررة في البداية في يوم 21 أيار/مايو 2010 ولكنها أُجلت مرتين، أي إلى 23 أيار/مايو بناء على رغبة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ثم إلى 24 أيار/مايو بموجب المرسوم الرئاسي حتى لا تتزامن مع عيد العنصرة.
	10 - وكانت مشاركة السكان في العملية الانتخابية كبيرة (70 في المائة)، وهو ما يدل بوضوح عن رغبة الشعب في تعزيز الديمقراطية.
	11 - وفي حين كانت الانتخابات البلدية انتخابات شاملة حقا، إذ شارك فيها 24 حزبا سياسيا وخمسة مرشحين مستقلون، فقد أفسد طعن طائفة كبيرة من الأحزاب في نتائج الانتخابات العملية الانتخابية.
	12 - وعلى أثر الانتخابات البلدية مباشرة، قررت الأحزاب التي طعنت في نتائج عملية الاقتراع مقاطعة بقية العملية الانتخابية، مدعية ارتكاب مخالفات وعمليات تزوير للانتخابات لوحظت خلال العملية الانتخابية. وفي هذا السياق، سحب أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية (أغاثون بواسا، وباسكلين كمبيانو، ودوميسان ندايزي، وألكسيس سيدوهجي) من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. وانضم إليهم في وقت لاحق مرشحو الاتحاد من أجل التقدم الوطني الدكتور إيف ساهنغوفو، الذي شارك حزبه مع ذلك في بقية العملية الانتخابية.
	13 - ولذلك لم يشارك في الانتخابات الرئاسية سوى مرشح وحيد يمثل الحزب الحاكم، المجلس الوطني للحرية والديمقراطية - قوة الدفاع عن الديمقراطية. بيد أنه تجدر الإشارة أن خمسة أحزاب سياسية ومرشحين مستقلين للتحالف من أجل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تابعوا العملية الانتخابية. ويضم البرلمان الحالي أعضاء من أحزاب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية، والاتحاد من أجل التقدم الوطني والجبهة الديمقراطية في بوروندي - يناكوري).
	14 - وعلى إثر انسحاب بعض الأحزاب السياسية من العملية الانتخابية، قاطعت الجهات المحتجة على الانتخابات مبادرات الحوار التي تقدمت بها الحكومة. ولم تسفر محاولات المقاربة التي بادر بها أعضاء باشينغانتاهي والمجتمع المدني عن أي نتائج بسبب عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إطار الحوار وهدفه.
	15 - وباستثناء عدد كبير من القنابل اليدوية التي ألقيت في بعض الأماكن من العاصمة وفي المقاطعات أثناء الأيام التي تلت الانتخابات البلدية (120 قنبلة تقريبا)، ولا سيما في أثناء الانتخابات الرئاسية، جرت العملية الانتخابية في جو أمني مرضي. بيد أنه اتسمت الحملة الانتخابية التي تلت انسحاب الأحزاب التي احتجت على الانتخابات، اتسمت بفرض قيود على الأحزاب التي قاطعت بقية العملية الانتخابية.
	16 - وللأسف، تجدر الإشارة أن الفترة الانتخابية شهدت عددا متزايدا من انتهاكات حقوق الإنسان والتي كان أخطرها حالات الإعدام بإجراءات موجزة وحالات التعذيب وكذلك الاغتيالات السياسية. وتخللت كذلك هذه الفترة اعتقالات لأسباب سياسية. وقد عمد قادة أربعة أحزاب من أحزاب المعارضة المحتجة على نتائج الانتخابات البلدية، هي قوات التحرير الوطنية، والمجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية، وحركة التضامن والديمقراطية، والاتحاد من أجل السلام والتنمية، عمدوا إلى مغادرة البلد بحثا عن ملاذ آمن.
	17 - ولم تتوفر القوائم الانتخابية إلا قبل موعد الانتخابات ببضعة أيام وكانت في البداية مشوبة بأخطاء مادية عديدة لم يتم تصويبها إلا يوم الانتخابات البلدية بموجب مرسوم رئاسي صادر عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. بيد أنه تم تصويب بقية الأخطاء تدريجيا خلال عمليات الاقتراع التالية.
	18 - وفيما يتعلق باحترام مدونات قواعد السلوك، قامت الأحزاب السياسية والشباب ووسائط الإعلام بوضع ثلاثة مشاريع لقواعد السلوك، غير أنه من المؤسف أن جميع الأطراف المعنية لم توقع سوى على مدونة قواعد السلوك الخاصة بالشباب. ولم تحصل المدونتان الأخريان على موافقة جميع الأطراف المعنية. بيد أنه بفضل تآزر وسائط الإعلام في تغطية الانتخابات التي شاركت فيها وسائط الإعلام الوطنية (15 إذاعة وقناتان تلفزيتان) وكذلك الصحافة المكتوبة الحكومية والخاصة، تمكن بفضلها الجمهور من متابعة الأنشطة الانتخابية في الوقت الحقيقي، لا سيما إدارة الانتخابات، وذلك عن طريق المراسلين الموفدين إلى كافة أنحاء البلد.
	19 - وقد استلزم تنظيم الانتخابات تدخل العديد من الجهات الوطنية والدولية على حد سواء. وأكثر من ذلك، فقد شاركت هذه الجهات نفسها في مراقبة الانتخابات ابتداء من الاقتراع الأول ووصولا إلى الاقتراع الأخير. وقد أسهمت تقارير المراقبين ”الإيجابية“ عموما في إضفاء الطابع الشرعي على النتائج التي أسفرت عنها هذه الانتخابات جميعها. ويسرت خطط العمل المشتركة لدعم وسائط الإعلام إمكانية المتابعة المتوازية للانتخابات في شكل تعاون بين وسائط الإعلام.
	20 - وعلى الصعيد المالي، خصصت الحكومة مبلغ 335 908 7 دولارا لتغطية تكاليف عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وكفالة أمن عملية الاقتراع. فأنشأت صندوقا مشتركا لجمع التبرعات من مختلف الشركاء وُضع تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبلغت القيمة الإجمالية للمساهمات المعلنة ما قدره 344 060 28 دولارا؛ وبلغت المساعدات المقدمة للصندوق المشترك ما مجموعه 909 114 11 دولارات.
	مساهمة الشركاء الدوليين

	21 - على نقيض انتخابات عام 2005 التي نظمت تحت مسؤولية منظمة الأمم المتحدة (عملية الأمم المتحدة في بوروندي)، نظمت انتخابات عام 2010، كما كان الشأن بالنسبة لانتخابات عام 1993، تحت مسؤولية حكومة بوروندي، واستفادت من دعم العديد من الشركاء الدوليين.
	22 - ونظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الانتخابات، ولكنها تلقت، على مستوى التثقيف في مجال المواطنة والديمقراطية، دعم العديد من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لا سيما منها المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) والمعهد الديمقراطي الوطني وشبكة المنظمات غير الحكومية الأوروبية للدعوة لفائدة أفريقيا الوسطى.
	23 - وبالإضافة إلى المساهمة المالية أوفد العديد من الشركاء الدوليين وكذلك المجتمع المدني مراقبين للانتخابات.
	2 - الحكم الرشيد ومكافحة الفساد
	توصيات لجنة بناء السلام المؤرخ في آذار/مارس 2010 إلى كل من:

	حكومة بوروندي
	(أ) الانتهاء سريعا من صياغة الاستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد ومكافحة الفساد بهدف تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذها؛
	(ب) العمل من أجل كفالة مراعاة مؤشرات الحكم الرشيد في ورقة استراتيجية الحد من الفقر؛
	(ج) وضع خطة عمل واقعية بهدف تعزيز آليات ومؤسسات مكافحة الفساد وتزويد الجهاز القضائي بالوسائل الضرورية لقمع المخالفات المرتبطة بالفساد؛
	(د) اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للتعجيل بمكافحة الفساد والوفاء بالالتزامات في هذا المجال بالعمل على تسوية القضايا المعروضة حاليا على المحاكم في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك القضايا قيد الانتظار المشار إليها في التقرير المؤقت الثالث، وإجراء تحقيقات شفافة بشأن القضايا الجارية، ودعم وتعزيز العمل الذي تقوم به المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل مكافحة الفساد للاستفادة مما تحقق من نجاح ودروس مستفادة من التجربة؛
	(هـ) تزويد ديوان المحاسبة بالموظفين الذين يطلبهم منذ سنوات عديدة ومتابعة التوصيات التي يقدمها؛
	(و) إرساء عملية تفتيش عام ينفذها الوزارات أو مجموعات من الوزارات.
	لجنة بناء السلام والشركاء الدوليين

	مساعدة حكومة بوروندي على تحسين الحكم الرشيد ومكافحة الفساد.
	تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز
	24 - تعكف لجنة مشتركة بين الوزارات على وضع الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد ومكافحة الفساد. وستعرض الوثيقة التي ستكون صيغتها الأولى جاهزة قبل نهاية شهر آذار/مارس على الفريق القطاعي المعني بالحكم الرشيد وعلى المنتدى الاستراتيجي والمنتدى السياسي لفريق التنسيق بين الشركاء، بغرض إثرائها قبل أن يعتمدها مجلس الوزراء.
	25 - ويجري حاليا صياغة الإطار الاستراتيجي للنمو ومكافحة الفقر للجيل الثاني. وقد شرع رئيس الجمهورية في إطلاق أعمال صياغة الإطار الاستراتيجي لبناء السلام رسميا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010. وينبغي تأكيد إدراج مؤشرات الحكم الرشيد في الإطار الاستراتيجي الجديد للنمو ومكافحة الفقر. ومن جهة أخرى، فإن إشكالية المؤشرات ستنطبق على جميع قطاعات الإطار الاستراتيجي الجديد للنمو ومكافحة الفقر. وفضلا عن ذلك، ينبغي اتخاذ القرارات على مستوى الإطار من أجل تقرير ما إذا كان يجب عرض قطاع الحكم الرشيد بوصفه قطاعا مستقلا أو قطاعا مشتركا. وسيكون من الضروري أن تتوفر مؤشرات مركبة تتضمن خط أساس وأهداف واضحة في السنوات القادمة.
	26 - وستكون الاستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد ومكافحة الفساد مشفوعة بخطة عمل تهدف إلى تعزيز آليات ومؤسسات مكافحة الفساد وتزويد الجهاز القضائي بالوسائل الضرورية لتمكينه من قمع المخالفات المرتبطة بالفساد. وفضلا عن ذلك تنص الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأموال العامة على الإجراءات المتعلقة بتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على تنفيذ الميزانية. ومن المتوقع أن تصدر خلال عام 2011 دراسة عن تشكيل هيئات الرقابة الداخلية 0المفتشية العامة للدولة ومفتشيات الوزارات) والرقابة الخارجية (ديوان المحاسبة والبرلمان).
	27 - وفيما يتعلق بالتدابير الرامية إلى التعجيل بمكافحة الفساد، من المهم الترحيب بإعلان رئيس الدولة خلال الخطاب الذي أدلى به بمناسبة تنصيبه، عن إرساء سياسة عدم التسامح المطلق إزاء الفساد، بوصف ذلك من أولويات الحكومة. وتقوم السلطات الحكومية حاليا بتعبئة جميع موظفي الدولة من أجل الأخذ بهذه السياسة.
	28 - واتخذت الحكومة العديد من التدابير الأخرى لمكافحة الفساد والمخالفات الاقتصادية. ويتعلق الأمر بوجه خاص بالتعاون بين الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالحكم الرشيد والخصخصة والمجتمع المدني (الجمعية البوروندية لحقوق الإنسان ومرصد مكافحة الفساد والمخالفات الاقتصادية) في إنشاء اللجان المحلية للحكم الرشيد، والتعاون بين مرصد مكافحة الفساد والمخالفات الاقتصادية وفرقة ومحكمة مكافحة الفساد بشأن ملفات محددة، وتنظيم حملة توعية ومساءلة لفائدة الإدارة العامة واعتقال بعض مسؤولي المؤسسات العامة (شركة موزو للسكر، ومكتب النقل العمومي) المتهمين بتحويل الأموال. وعلى إثر إبلاغ مرصد مكافحة الفساد والمخالفات الاقتصادية عن هذه الحالات، قررت الحكومة إلغاء عقد غير قانوني بتزويد دوائر الأمن بمواد خدمات الاتصالات بقيمة 771 977 500 دولارا.
	29 - ومع ذلك، يجري الكشف بانتظام عن حالات فساد جديدة. وعلى سبيل المثال، أبلغت المفتشية العامة للدولة عن شراء وزارة الدفاع الوطني والمقاتلين السابقين معدات عسكرية بها عيوب كبيرة (وفقا لتقرير لجنة مكونة من خمسة ضباط) لم يتم التقيد فيها بالقواعد الإجرائية وذلك بما قيمته 4.5 مليارات من الفرنكات البوروندية. وفي 6 آب/أغسطس 2010، حفظ مدعي الجمهورية العام ملف قضية شركة نفط إنتربترول دون اتخاذ أي قرار. ووفقا للمدعي العام فإن شركة إنتربترول مدينة للدولة بمبلغ يناهز 800 مليون فرنك بوروندي فقط وذلك قبل أن يقدم المفوض العام لمكتب بوروندي للإيرادات بيانا في 1 أيلول/سبتمبر 2010 بوصفه المبلغ الذي تبين أن قيمته الإجمالية تعادل 609 310 029 40 من فرنكات بوروندي. وهناك أيضا الحالة المتعلقة بالعقد المبرم مع المؤسسة الأمريكية AAE Systems, INC. لتوفير أجهزة للاتصالات بقيمة تفوق 500 مليون دولار أمريكي. وأبلغت منظمة مرصد مكافحة الفساد والمخالفات الاقتصادية عن هذه الحالات كذلك.
	30 - لذلك لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله في مجال مكافحة الفساد. وما هو مطلوب بوجه خاص هو تنظيم عملية اللجوء إلى تقديم العروض المفتوحة كما ينص على ذلك قانون الأسواق العامة، وتحسين عمل مؤسسات مكافحة الفساد (فريق مكافحة الفساد ومحكمة مكافحة الفساد) حتى تصبح عملية مكافحة الفساد منظمة ودائمة ولا تعمل إلا في الحالات التي تُبلغ عنها. ولاستقلال القضاء أهمية بالغة في مكافحة الفساد بفعالية وبصورة دائمة.
	31 - وفيما يتعلق بتعزيز قدرات موظفي ديوان المحاسبة والتقيد بتوصياته، تجدر الإشارة أن ولاية القضاة البالغ عددهم 13 عشر قاضيا قد انتهت في حزيران/يونيه 2010. ويتعين على البرلمان أن يصدر أمرا بتعين لتجديد الولاية. وبالمثل، ولتعزيز الرقابة الخارجية التي يشكل ديوان المحاسبة حجر الزاوية فيها، فمن المستصوب ضمان الطابع الجماعي لقراراته وحماية القضاة من الفصل.
	32 - وفيما يتعلق بعمليات التفتيش العامة التي تقوم بها الوزارات والأفرقة التابعة للوزارات، تجدر الإشارة أن بعض الوزارات فقط لديها دوائر تفتيش عاملة. وكذلك فمن المستصوب تعميم هذه الدوائر وتمويلها من ميزانية الدولة لتمكينها من القيام بدور الرقابة ويجب أخيرا التفكير في العلاقات بين المفتشية العامة للدولة، ومختلف دوائر التفتيش الوزارية وديوان المحاسبة.
	مساهمة الشركاء الدوليين

	33 - إن مفهوم الحكم مفهوم واسع يشمل مجالات عدة. وقد تم إنشاء فريق قطاعي مخصص للحكم الرشيد في إطار فريق التنسيق بين الشركاء ليوفر إطارا للحوار بين الحكومة وشركائها بشأن مسائل الحكم. وعلاوة على ذلك، يشارك الشركاء الدوليون في اللجنة الفنية لإطار الشراكة، المكلفة بإدارة الأموال العامة، وذلك لكفالة إدارة أفضل للموارد العامة. غير أن الصعوبات القائمة في صياغة استراتيجية وطنية للحكم ومكافحة الفساد مقبولة من الجميع لم تشجع على تقديم دعم مالي إضافي يخصص للحكم الرشيد.
	التحديات والمخاطر

	34 - منذ أن احتجت بعض أحزاب المعارضة على الانتخابات البلدية، انقطع الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية، الذي جرى خلال الفترة السابقة للانتخابات. وقد رفضت بعض الأحزاب الآليات التي وُضعت في هذا الصدد، مثل المنتدى العام لحوار الأحزاب السياسية. ويشكل خروج زعماء المعارضة الرئيسيين مصدر قلق بالنسبة لمستقبل العملية الديمقراطية.
	35 - وعلى الرغم من إعلان سياسة عدم التسامح المطلق إزاء الفساد، ما برحت قضايا الفساد تتراكم ولم تُسلَّط أي عقوبات بعد على مرتكبيها.
	36 - ولا تزال تلاحظ حالات ترهيب وتهديد إزاء الجهات الفاعلة من المجتمع المدني، لا سيما منهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمقاومون للفساد، وكذلك تسييس الإدارة.
	37 - ومن شأن وضع قانون ينظم المعارضة أن يُتيح إطارا قانونيا لممارسة جميع الأحزاب السياسية المعترف بها لأنشطتها. وللأسف إن بعض أحزاب المعارضة شكلت مجموعة لا تشارك في عملية صياغة هذا القانون وربما تعارضه.
	38 - ويمكن أن تزول حالة القلق المتعلقة بالديمقراطية إذا عاد الحوار بين الشركاء السياسيين، بمن فيهم الأحزاب السياسية المحتجة على الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام، وكذلك إذا عاد زعماء أحزاب المعارضة المقيمين في المنفى إلى البلد.
	ثالثا - اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وقوات التحرير الوطنية
	توصيات لجنة بناء السلام في 24 آذار/مارس 2010 إلى حكومة بوروندي

	(أ) العمل على ملء المناصب الشاغرة التي وعدت بها الحكومة القوات الوطنية؛
	(ب) التعجيل بإدماج المقاتلين السابقين الأطفال في مؤسسات التعليم وفي سوق العمل.
	39 - وعملا بالاتفاقات الموقعة مع حكومة بوروندي، غيرت حركة الثوار السابقة، حزب تحرير الشعب الهوتو، غيرت اسمها ليصبح ”قوات التحرير الوطنية“ وبذلك أصبحت حزبا سياسيا معترفا به في 21 نيسان/أبريل 2009.
	40 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير يجب ملؤ الوظائف التسعة الشاغرة المتبقية المخصصة لقوات التحرير الوطنية قبل الانتخابات غير أن ذلك لم يتم ويتبادل الطرفان الاتهامات وإلقاء كل منهم المسؤولية على الطرف الآخر.
	41 - وشارك حزب قوات التحرير الوطنية في الانتخابات البلدية في 24 أيار/مايو 2010 والتي حصل فيها على 14.15 في المائة من الأصوات وانضم بعد ذلك إلى بقية الأحزاب السياسية المحتجة على نتائج الاقتراع.
	42 - وفيما يتعلق بإدماج المقاتلين السابقين الأطفال في مؤسسات الدراسة وفي سوق العمل، تعكف الحكومة وشركاؤها الفنيون والماليون على تحقيق ذلك من خلال مشروع التسريح وإعادة الإدماج المؤقت.
	مساهمة الشركاء الدوليين

	43 - لدعم الحكومة في عملية تسريح المقاتلين التابعين للقوات الوطنية للتحرير التابعة لحزب تحرير شعب الهوتو، أغاثون رواسا والمنشقين عن قوات التحرير الوطنية، قدم البنك الدولي منحة قدرها 10 ملايين دولار. وتم أيضا إنشاء صندوق استئمان متعدد الجهات المانحة قيمته 375 509 12 دولارا. ويتولى إدارة هذه الأموال البالغ مجموعها 375 509 22 دولارا من خلال مشروع التسريح والإدماج المؤقت الذي دخل حيز النفاذ منذ 25 أيلول/سبتمبر 2009؛ أما تاريخ إغلاق الصندوق فهو مقرر في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011.
	44 - ومن أهداف مشروع التسريح وإعادة الإدماج المؤقت في الفترة الانتقالية، ضمن أهداف أخرى، الحصول على المساعدة لإعادة إدماج المقاتلين السابقين من قوات التحرير الوطنية اجتماعيا واقتصاديا، وكذلك مجموعة صغيرة لم يتم إدماجها في إطار البرنامج الوطني في نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالتركيز بوجه خاص على مساعدة النساء والأطفال والمعوقين. وانتهى الجزء المتعلق بـ ”المقاتلين السابقين الأطفال“ من مشروع التسريح وإعادة الإدماج المؤقت في الفترة الانتقالية في منتصف عام 2010 غير أن بعض الأنشطة الأخرى ستنفذها منظمة الأمم المتحدة للطفولة في عام 2011.
	التحديات والمخاطر

	45 - ونظرا لعدم اكتمال إدماج المسؤولين في جبهة التحرير الوطنية في المؤسسات بعد الانتخابات، ورفض هذا الحزب متابعة العملية الانتخابية بعد الانتخابات البلدية وانعدام الحوار الشامل، صار بعض المناضلين في هذه الجبهة تستهويهم فكرة العودة إلى العنف.
	46 - ويمكن أن تندلع مجددا الأعمال القتالية المسلحة كما أعلن ذلك أغاثون رواسا في الرسالة التي وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
	رابعا - قطاع الأمن
	توصيات لجنة بناء السلام في 24 آذار/مارس 2010، إلى:
	حكومة بوروندي

	(أ) الشروع في تنفيذ خطة العمل الوطنية لإصلاح نظام الدفاع والأمن في بوروندي؛
	(ب) مواصلة تدريب قوات الدفاع والأمن في كامل أنحاء البلد من أجل تحسين الحالة الأمنية؛ ومواصلة تعزيز شفافية دوائر الأمن ومسؤوليتها الفعلية أمام البرلمان والمجتمع المدني؛
	(ج) تكثيف الجهود من أجل نزع السلاح ومراقبة الأسلحة التي توجد بحوزة قوات الدفاع وقوات الأمن من أجل تعزيز الأمن خلال الانتخابات واستعادة ثقة الجمهور في هذه القوات، لا سيما عن طريق القيام بحملة ثانية لنزع سلاح المدنيين قبل الانتخابات؛
	(د) ضمان حياد قوات الأمن وقوات الدفاع ونزاهتها ومهنيتها خلال العملية الانتخابية.
	لجنة بناء السلام والشركاء الدوليين

	مواصلة تقديم الدعم الضروري لقطاع الأمن مع إيلاء اهتمام خاص بالصعوبات المتعلقة بالعملية الانتخابية خاصة وبمهنية الشرطة.
	تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز

	47 - أدى انسحاب بعض الأحزاب السياسية من العملية الانتخابية إلى تفشي انعدام الأمن اتجهت فيها الشكوك إلى ارتكاب بعض أفراد قوات الدفاع والأمن لإعدامات بمحاكمات موجزة. ولا تزال اللجنة التي أُنشئت لغرض إجراء تحقيقات في هذا الصدد لم تقدم تقريرها بعد.
	48 - وحصلت قوات الدفاع والأمن منذ وقت وجيز على تشجيعات مالية كبيرة في ميزانية عام 2011.
	49 - وبدأ تنفيذ برنامج واسع النطاق لإعادة قوات الدفاع إلى الثكنات ونشر عناصر الشرطة الوطنية. وتلا هذا البرنامج أنشطة تتعلق بقواعد السلوك والأخلاقيات وقواعد السلوك الخاصة بالجيش والشرطة.
	50 - وشملت الإحالات على التقاعد في قوات الدفاع والأمن في المقام الأول العناصر المنتمية للجيش الحكومي السابق، وقوات الدرك السابقة وقوات شرطة الأمن العام السابقة. ووضعت الحكومة آليات لتفادي اختلال التوازن العرقي المحدد في اتفاق أروشا بسبب هذه العملية.
	51 - وفيما يتعلق بمهنية أفراد الشرطة الوطنية، قامت الشرطة الوطنية في بوروندي بتنظيم جلسات سماع بشأن الأمن والعلاقة بين السكان والشرطة في 15 بلدة نموذجية.
	52 - ولئن كانت نتائج التحقيق الذي قام به المجتمع المدني تكشف عن حالة من انعدام الثقة لا سيما في المراكز الحضرية إزاء قوات الشرطة والأمن، أبانت المناطق الأخرى عن ثقتها فيها، كما يشهد على ذلك تعاون السكان مع هذه القوات من أجل توفير الأمن في الانتخابات.
	53 - وتواصلت عملية نزع سلاح السكان المدنيين من خلال لجنة نزع سلاح السكان المدنيين، وأدى ذلك إلى جمع 287 83 قطعة سلاح من السكان المدنيين و 000 620، قطعة ذخيرة، وكذلك تدمير 320 41 قطعة سلاح و 000 398 قطعة ذخيرة. وفضلا عن ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع إطار قانوني ومؤسسي ينظم إدارة الأسلحة التي توجد بحوزة موظفي الحكومة بصورة جيدة وتأمينها. ومع ذلك لم يتم بعد تجميع جميع الأسلحة التي توجد بحوزة السكان بصورة غير مشروعة.
	مساهمة الشركاء الدوليين

	54 - واصل العديد من شركاء بوروندي تقديم الدعم إلى الحكومة في تنفيذها للبرنامج الوطني لنزع سلاح المدنيين وتنفيذ القانون المتعلق بالأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة المنصوص عليه في بروتوكول نيروبي.
	التحديات والمخاطر

	55 - ما برحت أعمال اللصوصية والسرقة باستعمال السلاح تزداد أكثر فأكثر. وإذا نظرنا إلى الماضي القريب، يعتبر البعض أن الأمر يتعلق بتمرد جديد. وقد اعتقلت قوات الأمن العديد من الأفراد المنخرطين في بعض أحزاب المعارضة وأودعتهم السجن.
	56 - وقد وجد الأفراد المسرحون الذين لم ينجحوا في الاندماج أنفسهم في حالة هشة بعد أن تعودوا على نمط حياة أرقى كثيرا، وأصبحوا ضحية المناورات السياسية أو إمكانية انخراطهم في تنظيم يتخذ شكل عصابات مسلحة.
	57 - ومن الضروري مواصلة حشد الدعم اللازم لمختلف الجهات المانحة والشركاء لتدريب الشرطة الوطنية والمحافظة على استمرار التجربة المكتسبة خلال عملية الحماية المنسقة للعملية الانتخابية.
	58 - أما شبكة المعلوماتية الجاري إنشاؤها فهي مصممة لتغطية 17 مركزا إقليميا للشرطة والمراكز الحدودية المستهدفة أكثر من غيرها. أما بقية مراكز الحدود ومراكز الشرطة المحلية الأخرى فلا تزال خارج عملية التحديث هذه.
	59 - ويتطلب تشغيل مراكز العمليات ورقم الهاتف المجاني توافر إمكانيات كبيرة حتى تتمكن الشرطة الوطنية البوروندية من الاستجابة لاستغاثات المواطنين في جميع أنحاء بوروندي.
	خامسا - العدالة وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب
	توصيات لجنة بناء السلام في 24 آذار/مارس 2010، إلى:
	حكومة بوروندي

	(أ) تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير المؤقت الثالث بتاريخ 31 تموز/يوليه 2009، لا سيما:
	’1‘ احترام حقوق الإنسان والدفاع عنها؛
	’2‘ إرساء سيادة القانون واحترامها؛
	’3‘ إنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب؛
	(ب) تعزيز شفافية الجهاز القضائي وإيجاد حل لمشكلة تباطؤ الإجراءات القانونية؛
	(ج) إنجاز وصياغة مشروع القانون المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس، حتى تتمكن من بدء عملها في أقرب وقت ممكن؛
	(د) الشروع على وجه السرعة في تنقيح القانون الجنائي واعتماد قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛
	(هـ) التعجيل بتنفيذ خطط العمل المتعلقة بتدريب القضاة وموظفي العدالة، وقضاء الأحداث واكتظاظ السجون؛
	(و) فيما يتعلق باكتظاظ السجون وتراكم تأخر أعمال الجهاز القضائي، ينبغي اتخاذ تدابير، لا سيما تدابير تشريعية من أجل تحسين سير عمل الجهاز القضائي وفعاليته وتيسير الوصول إلى العدالة ولا سيما في المقاطعات؛
	(ز) إنهاء دورة المشاورات الوطنية بشأن إنشاء آليات العدالة المؤقتة في أقرب الآجال، بما في ذلك إجراء مشاورات مع البورونديين في الشتات بهدف وضع تقرير نهائي، في إطار الاحترام التام لمبدأي الحياد والشفافية؛
	(ح) استئناف النقاش بشأن المسائل موضوع الاختلاف، أي استقلالية المدعي العام للمحكمة والعلاقة بين لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، والمحكمة الخاصة.
	تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز

	60 - لم تشهد الفترة قيد الاستعراض تحسنا كبيرا في عام 2009 في مجال احترام حقوق الإنسان. وبصورة عامة، فقد أصبحت حالة حقوق الإنسان في بوروندي بالأحرى متوترة على إثر الاعتقالات التي تمت في صفوف أحزاب المعارضة، والتعذيب وسوء المعاملة المرتكبة على أيدي عناصر من دائرة الاستعلامات الوطنية، والشرطة الوطنية البوروندية وقوات الدفاع الوطني، وكذلك بسبب حالات الإعدام بإجراءات موجزة. وتقلص نتيجة لذلك مجال عمل وسائط الإعلام والأحزاب السياسية المعارضة، كما يلاحظ في بعض الحالات فرض قيود على حرية التعبير وحرية التنقل وحرية الاجتماع أو التظاهر.
	61 - وقاد مكتب الأمم المتحدة المتكامل في بوروندي، والمجتمع المدني والمجتمع الدولي حملة إدانة للانتهاكات مما لفت الانتباه إلى الادعاءات المتعلقة بالتعذيب خلال فترة الانتخابات وما بعدها. واعترفت الحكومة بوجود مثل هذه الحالات ولكنها لم تحاكم بعد مرتكبي تلك الأعمال المفترضين والجهات التي أمرتهم بذلك. وأشارت أيضا التقارير إلى العديد من حالات سوء معاملة المعتقلين، وأنشأت الحكومة لجنة قانونية مكلفة بالتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالإعدامات بإجراءات موجزة. وقد أُنشئت اللجنة المذكورة وتعهدت الحكومة بأن تبدأ عملها بسرعة.
	62 - ولم تتحقق سوى نتائج ضئيلة في مختلف القضايا الرمزية المشار إليها في التقارير المؤقتة السابقة. ولا يزال معظم تلك القضايا معلقا أمام دوائر الاختصاص. ويتعلق الأمر بعملية القتل في كيناما (2006)، ومذبحة كاتومبا (2004)، واغتيالات ممثلي منظمة الصحة العالمية (2001)، واليونيسيف (1999).
	63 - وعلى العكس من ذلك، بدأت السلطات القضائية في مقاضاة 15 شخصا مشتبه في ضلوعهم في قتل إرنست مانيروموا، الناشط في مجال مكافحة الفساد في نيسان/أبريل 2009، وقد تم اعتقال 9 من بين المشتبه فيهم. ومع ذلك أعربت منظمات المجتمع المدني عن القلق لعدم قيام المدعي العام باعتقال أو استجواب العديد من كبار المسؤولين في الشرطة، الذين ذكرهم الشهود. ويضاف إلى هذه القضية قضية الصحفي جون كلود كافونباغو المعتقل منذ تموز/يوليه 2010 والمتهم بالخيانة والذي أُثيرت بشأنه تساؤلات وشكوك بشأن الأساس القانوني للقضية بسبب تباطؤ الإجراءات.
	64 - وشهد عام 2010 عملية قتل أخرى شملت المهق (في أيار/مايو وتشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول ديسمبر). وقد اغتيل منذ بداية موجة الجرائم في عام 2007 سبعة عشر مهقا (من بين 600 مهق تقريبا يعيشون في بوروندي). وقد بدأت عملية اعتقال ومحاكمة الجنات المشتبه فيهم بالفعل.
	65 - وقد ازداد حجم العمل المتراكم بنسبة 7 في المائة خلال الفترة قيد الاستعراض. ويُعزَى ذلك جزئيا إلى ارتفاع معدل الإجرام وتزايد الطلب. بيد أن السبب الرئيسي في ذلك يُعزَى إلى ضعف أداء القضاة الذي يعالجون 1.9 قضية في المتوسط في الشهر بينما ينص النظام الداخلي للولايات القضائية على معالجة ستة قضايا في الشهر. ولذلك قرر وزير العدل الجديد أن يتولى الأمر بنفسه كما يشهد على ذلك حضوره مختلف اجتماعات رؤساء الدوائر التي عقدت خلال الأشهر الأخيرة. وأرسل وزير العدل كذلك في كانون الأول/ديسمبر تعميما إلى الدوائر مذكرا فيه القضاة بالتزاماتهم المتعلقة بالأداء وأخلاقيات المهنة.
	66 - وأقرت الجمعية الوطنية في 14 كانون الثاني/يناير 2010 ثم مجلس الشيوخ في 24 كانون الأول/ديسمبر 2010 مشروع القانون القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وفي كانون الثاني/يناير 2011 أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 1/04 المتعلق بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. وبذلك ستتمكن اللجنة من البدء في عملها، وقد خصص اعتماد من ميزانية عام 2011 لتغطية تكاليفها ذات الصلة.
	67 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، لم يُحرز تقدم ملحوظ في إصلاح الإطار القانوني، والقانون الجنائي بوجه خاص. ولم يتم تنقيح القانون الجنائي على الرغم مما يتضمنه من أخطاء تتعلق بالشكل والمضمون.
	68 - وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم تتم برمجة عرض المسودة الأولى لقانون الإجراءات الجنائية بعد على مستوى مجلس الوزراء في حين يتسم قرار هذا النص بأهمية حاسمة في تنفيذ العديد من أحكام القانون الجنائي الجديد، لا سيما الأحكام المتعلقة بأشغال المصلحة العامة وبالحلول البديلة للسجن، وهذا إجراء مهم لحل أزمة اكتظاظ السجون.
	69 - ولا يزال عدم إحراز تقدم في المجال التشريعي يعوق سير عمل العدالة وفاعليتها ووصول الفئات الأكثر ضعفا لها. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2010، ظل الوصول إلى العدالة محدودا لأن وزارة العدل لم تعرض بعد على الحكومة مشروع القانون المتعلق بالإطار القانوني للمساعدة القانونية والمساعدة القضائية ولذلك طلبت لجنة حقوق الإنسان في ملاحظتها العامة رقم 32 (81) وذلك بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ونتيجة لذلك يتردد القضاة في قبول المحامين تلقائيا للدفاع عن المتهمين، بمن فيهم المتهمون بجرائم يتعرض مرتكبوها إلى عقوبات غليظة مثل السجن مع الأشغال الشاقة.
	70 - وخلال الفترة قيد الاستعراض، جرى حوار بين وزارة الداخلية ومنتدى تعزيز المجتمع المدني. لذلك، أصدر وزير الداخلية في 28 كانون الثاني/يناير 2011 الأمر رقم 530/65 القاضي بإلغاء الأمر الوزاري رقم 530/1490 المؤرخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 والموافقة مجددا على منتدى تعزيز المجتمع المدني.
	71 - بيد أنه لوحظت بعض أوجه التقدم المؤسسي في مجال الحماية القانونية للأطفال. فقد أنشأت وزارة العدل بموجب أمر خلية وطنية للحماية القانونية للطفل بهدف تنفيذ السياسة القطاعية لوزارة العدل المتعلقة بحماية الأحداث. ومن جهة أخرى، وريثما يصدر القانون الجنائي الذي ستنشأ بموجبه الدوائر الخاصة للنظر في قضايا الأحداث تم إنشاء مراكز الاتصال المتعلقة بالأحداث على مستوى المدعين العامين والمحاكم العليا على أساس الصكوك القانونية الدولية.
	72 - وفي نيسان/أبريل 2010 صدر مرسوم رئاسي يقضي بتعيين الهيئات الإدارية لمركز التدريب المهني التابع لوزارة العدل ورصد ميزانية أولية له. ومنذ أن بدأ هذا المركز تنفيذ أنشطته حدد خطة استراتيجية تتعلق بالدورات التدريبية الأولية التي يجب إنجازها على سبيل الأولوية وأوجه التعاون مع الشركاء لغرض التكوين المستمر. وفي هذا الصدد، تواصلت خلال نصف السنة الأول الدورات التدريبية لفائدة قضاة المحاكم المقيمين، وبرنامج تعزيز القدرات الإدارية لفائدة قضاة الدوائر العليا.
	73 - وفي المدى المتوسط، سيتمكن مركز التدريب المهني في مجال العدالة من تدريب الخريجين من القضاة بهدف إضفاء الطابع المهني على الجهاز القضائي. وإذا ما تحقق ذلك فإنه سيشكل تقدما ملحوظا ينبغي أن يقترن مع ذلك بتدابير مكملة لكفالة استقلال العدالة.
	74 - وخلال الفترة قيد الاستعراض انخفض عدد المساجين من 850 10 سجينا إلى 484 9 سجينا أي بنسبة 13 في المائة. وجاء هذا الانخفاض نتيجة لتنفيذ أنشطة (لا سيما التوجيه والتدريب والدراسات والدعم اللوجيستي) خطة العمل المتعلقة بإدارة المساجين، وكذلك نتيجة لإصدار السلطة التنفيذية لقانونين في هذا الصدد. ويتعلق الأمر بالتعميم رقم 550/81/CAB/2010 الصادر في 25 كانون الثاني/يناير 2010 لإطلاق سراح فئات محددة من المساجين مؤقتا، والمرسوم رقم 100/43 الصادر في 24 آذار/مارس 2010 والمتعلق بالعفو على فئة معينة من المدانين.
	75 - وحتى إن أدت هذه الإجراءات إلى خفض عدد المساجين في الأمد القصير، يلزم التعجيل بوضع نظام دائم وفعال ذي تأثير ملموس ومرئي في الأمد الطويل. وقد يمكن هذا الإصلاح من تسوية بعض المشاكل لا سيما خفض عدد المحتجزين في انتظار المحاكمة (65 في المائة من المساجين) وفصل المحتجزين داخل الزنزانات (لا سيما فصل الرجال عن النساء، والكبار عن الأحداث، والمحتجزين في انتظار المحاكمة، والذين جرت محاكمتهم) والشروع في الإجراءات القانونية في ما يتعلق بجميع المعتقلين والمحرومين من الحرية.
	مساهمة الشركاء الدوليين

	76 - تلقت وزارة العدل الدعم من العديد من الشركاء ويجري التشاور بشأن الإجراءات الأساسية وتنسيقها في إطار الفريق القطاعي الذي يعقد اجتماعاته بانتظام. وخلال الفترة قيد الاستعراض أطلقت وزارة العدل وشركاؤها عملية صياغة السياسة القطاعية للفترة 2011/2015 المنظمة وفقا للأفرقة المواضعية (عدالة الأحداث، وتعزيز القدرات، والمتابعة والتقييم وسلسلة الإجراءات الجنائية).
	77 - ويشمل القطاع أيضا المنظمات غير الحكومية الدولية النشطة في مجالات عدة منها الوصول إلى العدالة، والمسائل المتعلقة بالسجون، والإجراءات الجنائية، ومتابعة وتقييم أداء الجهاز القضائي وكذلك حقوق الإنسان.
	1 - العدالة الانتقالية

	78 - وفي الفترة ما بين تموز/يوليه وكانون الأول/ديسمبر 2009 تم تنظيم مشاورات وطنية رسمية بإشراف لجنة التوجيه الثلاثية المكونة من ممثلين للحكومة والأمم المتحدة والمجتمع المدني في سبع عشرة مقاطعة من مقاطعات البلد. وفي 14 و 21 آذار/مارس 2010 تم أيضا عقد مشاورات موجهة إلى الشتات في كل من دار السلام وبروكسل وتم تقديم تقرير عن ذلك إلى رئيس الدولة في 7 كانون الأول/ديسمبر 2009.
	79 - وبعد نشر تقرير المشاورات الوطنية رسميا صار الفضاء العام الآن هو حيز المناقشة بشأن تنفيذ آليات العدالة الانتقالية. ويأتي هذا التقرير دعما لالتزام رئيس الجمهورية بإنشاء آليات للعدالة الانتقالية. وبالفعل، ومنذ بداية ولايته الثانية، لم يكف رئيس الجمهورية عن القول أن إنشاء هذه الآليات هي من الأولويات العليا. وكذلك، اقترح المجتمع المدني في المذكرة التي وجهها إلى رئيس الجمهورية في 14 كانون الثاني/يناير 2011، أن تشرع الحكومة دون تأخير في إجراء سلسلة جديدة من المشاورات مع منظمة الأمم المتحدة لوضع الصيغة النهائية لاتفاق بشأن النقاط التي لا تزال معلقة، لا سيما استقلال المدعي العام في المحكمة الخاصة، والعلاقة بين لجنة تقصي الحقائق والمصالحة والمحكمة الخاصة، وكذلك المسألة المتعلقة بالعفو العام.
	التحديات والمخاطر 

	80 - لا تزال عمليات الاغتيال والقتل التي تلت الاحتجاج على نتائج الانتخابات يكتنفها الغموض دائما وذلك على الرغم من إنشاء لجنة مخصصة. ولم تشرع هذه اللجنة بعد في أعمالها بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية والمالية، كما أن هيئتها موضع تساؤل. وفي حالة عدم تحديد هوية مرتكبي هذه الاغتيالات وتقديمهم إلى العدالة، فإن حالة انعدام الأمن يمكن أن تتفاقم بسبب إفلات الجناة من العقاب.
	2 - وضع المرأة
	توصيات لجنة بناء السلام في 24 آذار/مارس 2010 إلى:
	حكومة بوروندي

	(أ) مواصلة العمل من أجل أن تضطلع المرأة بدور نشط في الانتخابات بوصفها ناخبة ومرشّحة؛
	(ب) تحسين جمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالمرأة العاملة في الجهاز القضائي لوضع السياسات وتحسينها بهدف تلبية احتياجاتها؛
	(ج) مواصلة العمل من أجل تحقيق تمثيل للمرأة في جميع الهيئات الحكومية لا تقل نسبته عن 30 في المائة، بما في ذلك في الحكومة والبرلمان كما ينص على ذلك الدستور.
	تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز

	81 - تعكف وزارة العدل حاليا على تحديث دائرتها الإحصائية بانتدابها مهندس إحصاء، والاستعانة بخبير استشاري دولي واقتناء المعدات اللازمة. وخلال حلقة العمل بشأن إقرار المؤشرات، أولي اهتمام خاص بتصنيف البيانات وفقا لنوع الجنس.
	82 - وينص الدستور على حق المرأة في المشاركة السياسية وينص على ألا يقل تمثيل المرأة في المؤسسات عن 30 في المائة. والأحزاب السياسية هي المسؤولة عن وضع قوائم وفقا لذلك، كما تكفل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ذلك التوازن عن طريق التنسيق. 
	83 - وتجاوزت نتائج الانتخابات التشريعية الحصة المحددة في الدستور بما لا يقل عن 30 في المائة. وهكذا يبلغ عدد النائبات 34 نائبة من بين 106 نواب، أي بنسبة 32 في المائة، ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ من النساء 17 امرأة من بين 34 عضوا، أي بنسبة 50 في المائة. وفي المقابل، اضطرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى المشاركة في اختيار الأعضاء من النساء في المجالس المحلية. هذا ويبلغ عدد المديريات من النساء 40 مديرة من بين 120 مديرا أي بنسبة 33 في المائة. وعلى مستوى الحكومة، هناك 9 وزيرات من بين 21 عضوا في الحكومة أي بنسبة 42.5 في المائة. وفي ضوء هذه النتائج، تكون بوروندي هي أول بلد في أفريقيا وثاني بلد في العالم تبلغ فيه نسبة تمثيل المرأة 46 في المائة في مجلس الشيوخ.
	84 - وفيما يتعلق بإدارة الانتخابات بلغت مشاركة المرأة 30 في المائة في جميع المستويات (اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، لجان الانتخابات المستقلة في المقاطعات، لجان الانتخابات المحلية المستقلة). وكان عدد النساء كبيرا أيضا من بين المكلفين بولايات سياسية والمراقبين الوطنيين والمقترعين خلال مختلف عمليات الاقتراع. وفاقت نسبة النساء المسجلات في القوائم الانتخابية عدد الرجال، أي بنسبة 51.4 في المائة. 
	85 - وشهدت الحملة التي دامت 16 يوما ضد العنف ضد المرأة مشاركة السلطات الحكومية العليا، أي النائب الأول لرئيس الجمهورية. والوزير المكلف بالشؤون الجنسانية، ضمن مهام أخرى.
	مساهمة الشركاء الدوليين

	86 - ساهم الدعم الذي قدمه صندوق بناء السلام في انتخابات عام 2010، بهدف مشاركة المرأة والفئات الضعيفة والمجتمع المدني مشاركة فعلية في الانتخابات، ساهم في تحقيق نتائج قيّمة على مستوى مشاركة المرأة في الانتخابات. 
	87 - ويتلقى مركز سيروكا لرعاية ضحايا العنف الجنسي، الذي يشمل نشاطه حقوق الإنسان والرعاية الصحية، ودُشّن في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، تلقى دعما متعدد الأشكال من العديد من الشركاء.
	سادسا - الانتعاش المجتمعي وإعادة الإدماج الاجتماعي الاقتصادي والمسائل المالية
	توصيات لجنة بناء السلام في 24 آذار/مارس إلى:
	حكومة بوروندي

	إنجاز خطة العمل الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، والعمل بالتعاون الوثيق مع لجنة بناء السلام على حشد الموارد الضرورية لتنفيذ الخطة.
	لجنة بناء السلام

	حشد وتنسيق الدعم المالي والفني المقدم من أجل تنفيذ استراتيجية إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
	1 - الانتعاش وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي
	تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز

	88 - خلال الفترة قيد الاستعراض اجتمع الفريق القطاعي المعني بالانتعاش الاجتماعي والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج ثلاث مرات شارك في كل منها ممثلون مما يزيد عن 20 منظمة ومؤسسة برئاسة وزيرة التضامن الوطني وممثلة مفوضية شؤون اللاجئين والمدير القطري للبرنامج الإنمائي. ويتيح إطار التنسيق والتشاور هذا للشركاء في عملية إعادة الإدماج الفرصة للاتفاق على برامجها لا سيما في إطار برنامج الدعم المتكامل لإعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المتأثرين بالنزاع. وهو يشكل أيضا إطارا لتعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
	89 - وخلال الفترة نفسها، تابعت الحكومة تنفيذ برامج إعادة الاندماج لا سيما من خلال مشروع دعم إعادة الإدماج الاجتماعي للسكان المتأثرين بالنزاع في مقطعات سيبي توكي، وبوبانزا، وريف بوجمبورا، ومشروع الدعم لإعادة المتضررين إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج دعم إعادة المتضررين إلى أوطانهم وإعادة إدماجهم)، وبرنامج العودة الطوعية، وإعادة توطين المشردين المقيمين في المخيمات إلى مواطنهم الأصلية، وإعادة اندماجهم وبصورة أعم من خلال برنامج الدعم المتكامل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإعادة إدماج المتضررين بالنزاع اجتماعيا واقتصاديا (إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية) - البرنامج المشترك بين الحكومة والأمم المتحدة، الذي بدأ تنفيذه في آذار/مارس 2010 المتعلق بالمقاطعات الأكثر تضررا بالأزمة (سيبيتوكي وبوبانزا، وريف بوجمبورا، وبوروري، وماكامبا، وروتانا، ورويجي، وكيروندو). وقامت الحكومة أيضا بوضع عدد من المبادرات من قبيل توزيع المواد الغذائية والأدوات المنزلية في القرى الريفية المتكاملة وتوزيع مجموعات مواد تتعلق بإعادة الاندماج على جمعيات العائدين إلى الوطن المعرضين للخطر، أو تدريب العائدين إلى الوطن والمشردين المقيمين في المخيمات في مجال حقوق الإنسان ومنع نشوب النزاعات.
	90 - وعلى أثر اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المتضررين بالنزاع في 18 شباط/فبراير 2010، تم وضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية في حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2010، بدعم من خبير استشاري. وأقر الفريق القطاعي خطة العمل في 24 آب/أغسطس 2010، وستعرض قريبا على مجلس الوزراء لاعتمادها.
	91 - ونظمت الحكومة بعثات تقييم مشتركة للحالة في قرى السلام القديمة بهدف إعادة بناءها وقدمت للشركاء مشروع دراسة تحليلية عن الأشخاص المشردين المقيمين في المخيمات من أجل البحث عن حلول دائمة لحالتهم.
	92 - وأسفرت بعثة تقييم المشاريع الممولة من الصندوق الاستئماني لبناء السلام، بقيادة السيدة جودي شينغ هوبكنز وكيلة الأمين العام والمكلفة بمكتب دعم بناء السلام، في شهر آب/أغسطس، أسفرت عن وعد من اللجنة بتعبئة تمويل كبير للبرامج الرامية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت بفضل الجهود المبذولة في إطار بناء السلام، وإكمال الجهود الجارية في إطار إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأفراد المتأثرين بالنزاع. وفي هذا الصدد، يستعد أعضاء الفريق القطاعي لصياغة برنامج إعادة إدماج جديد في الأمد المتوسط. ويجري إعداد وثيقة تحليلية للتحديات القائمة في مجال بناء السلام ستقدم إلى الصندوق الاستئماني لبناء السلام بهدف التمويل.
	93 - وفي 5 تشرين الأول/أكتوبر 2010، بدأت عملية إعادة اللاجئين البورونديين الذين يعيشون في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى وطنهم. ومن بين 000 17 لاجئ، يتوقع وصول 000 5 لاجئ قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر 2010. وفي الوقت نفسه، يقدر أن 000 2  لاجئ كنغولي يعيشون في بوروندي قد عادوا إلى بلدهم الأصلي. وتمت عمليات الإعادة إلى الوطن هذه بناء على الاتفاق الثلاثي بين بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومفوضية شؤون اللاجئين الموقع في كانون الأول/ديسمبر 2009.
	مساهمة الشركاء الدوليين

	94 - تابعت الحكومة وشركاؤها برنامج العودة الطوعية إلى الوطن وإعادة اللاجئين البورونديين المقيمين في جمهورية تنزانيا المتحدة، لا سيما في مخيم متابيلا الذي يأوي أكثر من 000 35 لاجئ. ومع ذلك، يلاحظ أن اللاجئين يترددون في العودة إلى وطنهم خاصة وأنه لم يقبل بالعودة سوى 000 1 لاجئ خلال عام 2010.
	95 - وواصلت حكومة بوروندي، بدعم من شركائها في مجالات مثل المياه وتوزيع الأراضي الزراعية، وتقديم المساعدة الفنية والأنشطة المدرة للدخل، واصلت تنمية القرى الريفية المتكاملة. وصارت هذه القرى تأوي اليوم قرابة 186 5 عائدا إلى الوطن من الضعفاء الذين لا يملكون أرضاً ولا مورد رزق، وكذلك أشخاصا آخرين من الفئات الضعيفة من بين السكان المتأثرين بالأزمة في بوروندي.
	96 - وبالإضافة إلى بناء قرى ريفية متكاملة للذين لا يملكون أراض وغيرهم من الفئات الضعيفة، قام الشركاء بتوزيع مواد لبناء مساكن ذاتيا بهدف إيواء ما يزيد عن 000 25 عائد يملكون أراض، كما قدموا لهم دعماً فنياً لبناء مساكنهم. وبفضل الدعم المقدم للجنة الوطنية للأراضي والممتلكات الأخرى في عملية توزيع مراكزها في كامل أنحاء البلد وفي تسوية المنازعات العقارية، تحققت إعادة الإدماج الفعلية للعائدين.
	التحديات والمخاطر

	97 - على الرغم من تحقيق تقدم كبير في تصور ووضع نهج متكامل لإعادة الإدماج، وكذلك فيما يتعلق بالتعاون بين الحكومة وشركائها الوطنيين والدوليين، لا يزال هناك تحديا مالياً كبيراً قائما في هذا القطاع. وحتى الآن، لم يتجاوز التمويل المقدم الدور الحفاز وتلبية الاحتياجات الطارئة. وأصبح توفير تمويل كافٍ للتوصل إلى حل فعلي لمشكلة إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي ضرورة تحتل موقع الصدارة بالإضافة إلى أن هذا القطاع يشكل عامل رئيسيا في الاستقرار وبناء السلام. وفي هذا الصدد، فإن التمويل الذي وعد به الصندوق الاستئماني للسلام هو إجراء مرحب به في هذا السياق، غير أنه ينبغي تعزيزه بجهود أخرى من أجل تلبية الاحتياجات في مجال إعادة الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص المتأثرين بالنزاع.
	98 - وفي هذا الصدد، فإن لجنة بناء السلام مدعوة إلى القيام بدور أساسي في تعبئة الموارد وكذلك في التشجيع على إقامة شراكات ابتكارية (بين بلدان الجنوب) تمكن من التوصل إلى حل لمشكلة إعادة الإدماج في بوروندي.
	99 - ويتيح الفريق القطاعي المعني بالانتعاش المجتمعي والإعادة إلى الوطن وإعادة الإدماج إطاراً تنسيق حقا غير أن إدارة الشركاء لعملية التنفيذ (التخطيط، والمتابعة والتقييم) الشامل لإنجازات البرامج المشتركة ليست كاملة نظرا لأن العديد من الجهات الفاعلة لا تتابع العملية في شكلها الكامل. ولذلك فمن الضروري تعميم الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإدماج الجاري تنفيذها، ونشرها على أوسع نطاق ممكن، حتى يتسنى فهم إطار العمل فهما جيداً.
	100 - ومن العوامل الأساسية التي يمكن الاسترشاد بها في تخطيط برامج إعادة الإدماج، لا سيما في ما يتعلق بالإطار الاستراتيجي للتنمية ومكافحة الفقر الذي يجري إعداده، استقرار المؤسسات، والدعم الدولي والدروس المستفادة من المشاريع السابقة.
	101 - ولا تزال مشكلة التمويل تمثل تحدياً كبيراً أمام إعادة الإدماج، لا سيما على مستوى القرى الريفية المتكاملة التي لا يزال سكانها لم يحصلوا على سندات ملكية المساكن والأراضي التي ستعود إليهم في نهاية المطاف. وتطرح ندرة الأراضي وعدم وضوح وضعها القانوني بشكل كامل مشكلة دائمة في إطار تقديم الدعم للمشردين في الداخل والعائدين. ويتناول الفريق المواضيعي المعني بالشؤون المالية هذه المسألة بتفصيل أكبر في تقريره.
	2 - المسائل المتعلقة بالأراضي
	توصيات لجنة بناء السلام في 24 آذار/مارس 2010 إلى حكومة بوروندي

	(أ) تحديد الخطوط العامة لسياسة شاملة جديدة في مجال الأراضي؛
	(ب) مضاعفة الجهود الرامية إلى تحقيق السير الفعلي لعمل آليات تسوية المنازعات المتعلقة بالأراضي؛
	(ب) مساعدة اللجنة الوطنية للأراضي والممتلكات الأخرى على إنجاز ولايتها الجديدة؛
	(ج) التعجيل في النظر في قانون الميراث الذي ينظم وصول المرأة للأرض واعتماده؛
	(د) الانتهاء من وضع خطة العمل الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإدماج.
	تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز 

	102 - في حين تم التركيز حتى الآن في المقام الأول على تسوية المنازعات على الأراضي المرتبطة بإعادة إدماج العائدين واعتماد قوانين جديدة تتعلق بالميراث ونظم الملكية الزوجية، وسعت حكومة بوروندي نطاق تدخلها في المسائل المالية لتحديد الخطوط العريضة للسياسة العامة الجديدة المتعلقة بالأراضي. ولئن كانت المنازعات على الأراضي متعددة (70 في المائة من القضايا المعروضة على المحاكم تتعلق بالأراضي) وتهدد بناء السلام، فإنها لا يمكن أن تقتصر على مسألة إعادة إدماج العائدين. وأسباب هذه المنازعات متعددة منها ندرة الأراضي، التي تشكل مورد رزق أساسي في حياة جانب كبير من البورونديين؛ وحقوق الحيازة الآمنة للأراضي التي لا يكفلها النظام الحالي لتسجيل الأراضي على الوجه الأكمل والذي لا يغطي سوى جزء صغير من الأراضي، لا سيما في المناطق الحضرية؛ والنزاعات المتتالية منذ بداية السبعينات وما أفرزته من لاجئين ومشردين يواجهون عند إعادة إدماجهم مشكلة حيازة الأرض (السكن والزراعة).
	103 - وفي نيسان/أبريل 2010، تم اعتماد رسالة السياسة المتعلقة بالأراضي بموجب مرسوم رئاسي. واعتمدت الحكومة قانوناً جديداً يتعلق بالأراضي سينظر فيه البرلمان في دورته الحالية.
	104 - ويتيح الفريق المواضيعي المعني بالأراضي الذي أنشئ منذ نيسان/أبريل 2010، (في إطار فريق التنسيق بين الشركاء) إطاراً لتبادل الآراء والتشاور بين كافة الجهات الفاعلة في قطاع الأراضي: الجهات الفاعلة المؤسسية، والشركاء الفنيون والماليون، ومنظمات المجتمع المدني. وفي حزيران/يونيه 2010، أنشئ كيان لتنسيق البرنامج الوطني للأراضي، مسؤول عن تنسيق ومتابعة الإجراءات المتعلقة بإصلاح الأراضي.
	105 - وفيما يتعلق بإعادة تنظيم مصالح الدولة المكلفة بإدارة أراضي الدولة وتحديثها، تم اتخاذ الإجراءات الفورية التالية: اقتناء المواد المعلوماتية وتصنيف المحفوظات وترقيم جزء منها.
	106 - وأجري تحليل لمختلف مراحل جرد أراضي الدولة (2001 و 2004 و 2007) في عام 2010 (البيانات المتاحة وتحديث المعلومات المتعلقة بأراضي الدولة) وقامت مديرية إدارة الأراضي باستكمال بيانات الجرد الذي قامت به اللجنة الوطنية المعنية بالأراضي والممتلكات الأخرى في عام 2007 ببيانات تتعلق خصيصا بإدارة الأراضي.
	107 - واعتمد البرلمان قانونا جديدا ينظم عمل اللجنة الوطنية المعنية بالأراضي والممتلكات الأخرى ووافق عليه رئيس الدولة. ومع ذلك لم يسجل أي تقدم في بحث واعتماد قانون الميراث والهبات ونظم الملكية الزوجية الذي سينظم وصول المرأة للأرض. بيد أنه تجدر الإشارة أن هذا القانون ترجم بالفعل إلى لغة الكيروندي لزيادة توضيح أهدافه وفحواه للسكان.
	108 - وفيما يتعلق بتسوية المنازعات، سجلت اللجنة الوطنية المعنية بالأراضي والممتلكات الأخرى منذ عام 2007 وحتى تشرين الثاني نوفمبر 2010 من المنازعات على الأراضي 541 19 نزاعا توصلت إلى تسوية 976 9 نزاعا منها وخلال الفترة نفسها، وسوت مؤسسة باشنغنتاهي 244 2 نزاعا.
	مساهمة الشركاء الدوليين

	109 - وفي تشرين الأول أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2010، تم بدعم من الشركاء تنظيم حلقات عمل إعلامية بشأن قانون الأراضي الجديد لفائدة البرلمانيين والمنتخبين المحليين ومنظمات المجتمع المدني.
	110 - ومول الشركاء الأعمال المتعلقة بإعادة هيكلة وتحديث دوائر الدولة المكلفة بإدارة أراضي الدولة. ويتعلق الأمر بوجه خاص باقتناء المواد الحاسوبية وتصنيف المحفوظات وترقيم جزء منها.
	111 - ولوضع حلول دائمة لمشاكل الأشخاص الذين لا يملكون أراض وقلة الأراضي المتاحة، دعم الشركاء وضع ثمان خرائط إقليمية لإدارة الأراضي للمصادقة عليها وإنجاز أربع خرائط جديدة.
	112 - ويساهم عدد كبير من الشركاء الفنيين والماليين في عمليات إنشاء الدوائر المحلية لشؤون الأراضي. وواصل شركاء آخرون تقديم الدعم إلى اللجنة الوطنية المعنية بالأراضي والممتلكات الأخرى في تحقيق اللامركزية وتسوية المنازعات بشأن الأراضي وكفالة إعادة الإدماج الفعلي للعائدين.
	113 - وبدعم من هؤلاء الشركاء، واصلت الحكومة عملها المتعلق بتعزيز العمليات النموذجية لإنشاء الدوائر المحلية لشؤون الأراضي في 11 مجتمعا محليا. ويجري إعداد مشاريع نموذجية أو دراستها في 14 بلدة أخرى. 
	التحديات والمخاطر

	114 - وتزداد عدم كفاية الأراضي حدة بسبب الزيادة السريعة في عدد السكان وتُفاقم المنازعات بشأن الأراضي الناشئة عن ذلك وتطرح المضاربة العقارية تحديا آخر لأنها يمكن أن تقلص أكثر مساحة أراضي الدولة. 
	115 - وفيما يتعلق باللامركزية في إدارة الأراضي، تتمثل التحديات الرئيسة في وضع إطار قانوني للتصديق على ملكية الأراضي من خلال اعتماد مشروع قانون الأراضي الجديد وإصداره، وتعزيز التجارب النموذجية والشروع في مرحلة توسيع نطاق تدخل الدولة، شريطة توفير التمويل والتقييم الكافيين وبعد تحديد شروط الاستدامة الفنية والمالية لهذا القانون الجديد.
	116 - وفيما يتعلق بإعادة تنظيم وتحديث دوائر الدولة المكلفة بإدارة أراضي الدولة، يكمن التحدي في الانتقال من التدخلات المرتجلة إلى السياسة الشاملة، التي تهدف بوجه خاص إلى إعادة تحديد مهام كل إدارة وتوضيحها، والشروع في إعادة تنظيم دوائر إدارة الأراضي من أجل فتح شبابيك موحدة وتطبيق معايير عمل لتبسيط إجراءات الحصول على سند الملكية العقارية. 
	117 - وفيما يتعلق بالحق في حيازة المرأة للأرض، يتمثل التحدي في أن المسألة تعالج في إطار نظام أبوي، خاصة وأن ما يزيد عن 70 في المائة من المنازعات المسجلة لدى المحاكم المقيمة تتعلق بملكية الأراضي وغالبا ما يكون المتنازعون فيها أخوة ورثة. 
	118 - ويجب اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الآثار الضارة المترتبة على تغيير المناخ في الأراضي الزراعية عموما.
	119 - ويعوق عدم كفاية تحديث الأساليب الزراعية، والتنوع المحدود للاقتصاد البوروندي، وكذلك تشتت السكان تحسين إنتاجية القطاع الزراعي.
	سابعا - التكامل الإقليمي
	توصيات لجنة بناء السلام في 24 آذار/مارس 2010 إلى:
	حكومة بوروندي

	(أ) وضع استراتيجية وطنية تأخذ في الاعتبار مواطن القوة ومواطن الضعف في عملية إدماج بوروندي في الجماعة الاقتصادية في شرق أفريقيا وإمكانيات تحقيقها والعوامل التي تهددها. والتهيؤ لمعالجة الجوانب المعقدة في عملية الاندماج الإقليمي؛
	(ب) بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين تعليم اللغة الإنكليزية والإدارة والاستجابة على النحو الواجب لمتطلبات التكامل الإقليمي.
	لجنة بناء السلام والشركاء الدوليين 

	تعزيز القدرات الوطنية على المشاركة في التكامل الإقليمي إلى جانب هيئات مثل الجماعة الاقتصادية لشرق أفريقيا والجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى.
	تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز 

	120 - خلال الفترة قيد الاستعراض، أحرزت بوروندي تقدما ملحوظا ضمن جماعة شرق أفريقيا للانضمام إلى الاتحاد الجمركي لشرق أفريقيا واعتماد التعريفات الجمركية الموحدة.
	121 - وفي 2 نيسان/أبريل 2010 تم عرض خطة عمل تتعلق بالهياكل الأساسية في بوروندي بهدف تعجيل عملية التكامل الإقليمي. وفتحت المنظمة غير الحكومية Trademark EAC، مكتبا في بوروندي لدعم جهود إدماج بوروندي في جماعة شرق أفريقيا. 
	122 - ونظمت خلال شهري آذار/مارس ونيسان/أبريل 2010 حلقة عمل للتوعية بالبروتوكول المتعلق بإنشاء السوق المشتركة لجماعة شرق أفريقيا بتمويل من صندوق الشراكة التابع لجماعة شرق أفريقيا. ودخل بروتوكول إنشاء السوق المشتركة داخل جماعة شرق أفريقيا حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2010. 
	123 - وفي حزيران/يونيه 2010، مول البرنامج الإنمائي حملة توعية بشأن البروتوكول المتعلق بإنشاء السوق المشتركة التابعة لجماعة شرق أفريقيا على سبيل التحضير لدخول البروتوكول قيد البحث حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2010. 
	124 - وتم تنظيم حلقتي عمل استراتيجيتين بشأن تنفيذ البروتوكول المتعلق بإنشاء السوق المشتركة وبحث مسألة الرئاسة في قمة جماعة شرق أفريقيا في 4 و 5 آب/أغسطس 2010 شارك فيها كبار موظفي الدولة وفي 26 و 27 تشرين الأول/أكتوبر 2010 لفائدة أعضاء الحكومة. وساهم حضور رئيس الجمهورية وكبار الشخصيات في هاتين المناسبتين في إضفاء أهمية أكبر على عملية اندماج بوروندي في جماعة شرق أفريقيا، وزيادة فهمها، من جهة، والدور الذي ينبغي أن تقوم به بوروندي، من جهة أخرى. 
	125 - ويجري وضع الصيغة النهائية لدراسة شرع فيها في عام 2010 تتعلق بالمصفوفة التي تشير إلى الالتزامات المتخذة: القطاع، ومجال التعاون، والوزارة والمؤسسة المسؤولة، وحالة التنفيذ وتاريخ التنفيذ. 
	126 - وخلال قمة رؤساء دول جماعة شرق أفريقيا المعقودة في أروشا (جمهورية تنزانيا المتحدة) يومي 2 و 3 كانون الأول/ديسمبر 2010، تقرر تعيين بوروندي لرئاسة قمة جماعة شرق أفريقيا للفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إلى كانون الأول/ ديسمبر 2011.
	127 - ويجري العمل على إعداد الدراسة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتكامل الإقليمي التي ستوضع الصيغة النهائية لها في نهاية آذار/مارس 2011.
	128 - وفي 27 آذار/مارس 2010، أعلنت جمهورية تنزانيا المتحدة رسميا إلغاء رسوم التأشيرة بالنسبة للبورونديين المتوجهين إلى تنزانيا.
	مساهمة الشركاء الدوليين

	129 - واصل الشركاء في التنمية إجراء الاتصالات لاستكشاف مجالات التعاون استعدادا لرئاسة بوروندي لقمة جماعة شرق أفريقيا.
	130 - وبفضل الدعم المتعدد الأشكال الذي يقدمه مختلف الشركاء لبوروندي تمكنت هذه من قطع أشواط في المشاركة ليس فقط داخل جماعة شرق أفريقيا بل وكذلك على مستوى الجماعة الاقتصادية لبلدان البحيرات الكبرى، وفي مبادرة حوض النيل، والمؤتمر الدولي بشأن منطقة البحيرات الكبرى.
	التحديات والمخاطر

	131 - يتطلب الإدماج الفعلي لبوروندي في جماعة شرق أفريقيا بذل جهود متواصلة لتعليم نخبتها اللغة الإنكليزية (اللغة التي صيغت بها معاهدة جماعة شرق أفريقيا) والمشاركة في مختلف حلقات العمل والاجتماعات المتعلقة بقطاعات التكامل.
	132 - ويتعين على بوروندي أن تواصل الإعداد بجدية لمواجهة الآثار التي ستترتب على تطبيق الاتحاد الجمركي الذي ستترتب عليه في مرحلة أولى منافسة قوية في سوقها الداخلية بسبب تعثر اقتصادها للأزمة الذي دامت سنوات. 
	133 - ويمثل انعدام الأمن عامل آخر قد يؤدي إلى تباطؤ اندماج بوروندي في جماعة شرق أفريقيا. 
	ثامنا - تعبئة المعونة الدولية وتنسيقها
	توصيات لجنة بناء السلام في 24 آذار/مارس إلى: 
	حكومة بوروندي

	(أ) تحسين الحوار والشراكة بين الحكومة وشركائها الدوليين حتى يتمكن كل طرف من الاطلاع أكثر على تدفقات المعونة والاحتياجات الحقيقة أو المتوقعة على مستوى الميزانية، وحتى يتحسن نتيجة لذلك تنسيق المعونة الدولية؛
	(ب) العمل على إدراج الأولويات الأساسية في مجال بناء السلام في الوثيقة الاستراتيجية المقبلة للحد من الفقر حتى يتسنى إدماج الإطارين الاستراتيجيين في عام 2010؛
	(ج) الحرص على كفالة الشفافية في التخطيط الحكومي وإعداد الميزانية، وكفالة إمكانية التنبؤ بالمساعدة من الميزانية والتقييد بالأهداف المتوقعة حتى تتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها.
	لجنة بناء السلام والشركاء الدوليين

	(أ) تشجيع المواءمة الكاملة للإطار الاستراتيجي لبناء السلام والوثيقة الاستراتيجية للحد من الفقر، مع الحرص على مشاركة الجهات الفاعلة الوطنية؛
	(ب) تحسين الحوار والشراكة مع الحكومة والعمل على نشر المعلومات المتعلقة بتدفقات المعونة الفعلية والمتوقعة في الوقت الحقيقي، وذلك حتى يتحسن تنسيق المعونة الدولية؛ 
	(ج) التأكد من إمكانية التنبؤ بالمساعدات من الميزانية والتقيد بالأهداف المتوقعة، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق أهدافها لا سيما العمل من أجل أن تتوج الانتخابات بالنجاح؛
	(د) مساعدة حكومة بوروندي على إقامة شراكات جديدة وزيادة عدد المانحين لتشجيع المانحين الجدد على مساعدة البلد في عام 2010 ومواصلة ذلك في السنوات التالية.
	تحليل الاتجاهات وتقييم التقدم المحرز

	134 - خلال الفترة المشمولة بالتحليل، تعززت آليات التنسيق. وعمل المنتدى الاستراتيجي لأول مرة وفقا لجدول زمني وجدول أعمال للاجتماعات محددين.
	135 - وهكذا عقد المنتدى الاستراتيجي خلال عام 2010 تسعة اجتماعات وكان فريق المتابعة والتقييم هو الجهة التي تقوم بالتحضير في كل مرة لهذه الاجتماعات. واجتمع المنتدى السياسي مرتين، كانت المرة الأولى لغرض تحليل التقرير الرابع للإطار الاستراتيجي لبناء السلام، أما المرة الثانية فكانت لإطلاق عملية صياغة الإطار الاستراتيجي الجديد للنمو ومكافحة الفقر. وتعمل الأفرقة القطاعية الثلاثة عشر كل بوتيرة مختلفة عن الأخرى. وفي حين حقق الفريقان القطاعيان المعنيان بالزراعة والهياكل الأساسية الاقتصادية تقدما ملحوظا لم يعقد الفريق القطاعي المعني بالأمن والتكامل الإقليمي سوى عدد قليل جدا من الاجتماعات.
	136 - ولتحسين التنسيق بين التخطيط ووضع الميزانية وتنسيق المعونة قامت الحكومة بصياغة إضافة إلى مشروع دعم تعزيز القدرات الوطنية في مجال التنسيق بهدف تحسين فعالية المعونة. وأبدت جهات ممولة عديدة اهتمامها بتمويل تنفيذ هذا المشروع من خلال الصندوق المشترك التابع للبرنامج الإنمائي. 
	137 - وتعتزم الحكومة أيضا المشاركة في العملية العالمية لتقييم مؤشرات إعلان باريس من خلال تحقيق ستقوم به خلال ربع السنة الأول من عام 2011 وتدعو جميع الشركاء إلى التعاون بشأنه.
	138 - وأمرت الحكومة بإجراء دراسة مرجعية بشأن تنسيق الجهات الممولة في بوروندي. وللأسف لم تكن نتائج الدراسة على قدر كاف من القوة لتشكل أساسا متينا لبدء صياغة سياسات تتعلق بالمعونة.
	139 - وفيما يتعلق بالمعلومات بشأن تدفقات المعونة، نشرت الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لتنسيق المعونة تقريرا في حزيران/يونيه 2010 عن تدفق المعونة في عام 2009. وأثنى الشركاء على هذا التقرير لأنه تضمن تحليلات هامة عن تجزؤ المعونة وعدم الاتساق بين أدوات التخطيط والميزنة ومتابعة المعونة (برنامج الاستثمارات الحكومية، والميزانية وإدارة المعونة) بيد أنه لا تزال هناك صعوبات قائمة في مجال جمع البيانات من الجهات المانحة. وتعكف الأمانة العامة للجنة حاليا على صياغة بروتوكول لجمع البيانات يمكن أن يحث أكثر الشركاء الفنيين والماليين على توفير بيانات شاملة وموثوقة في غضون مواعيد معقولة. 
	140 - وفيما يتعلق بالمواءمة المتكاملة بين الإطار الاستراتيجي لبناء السلام والإطار الاستراتيجي الجديد للنمو لمكافحة الفقر، تدرك جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في العملية ضرورة إدراج الجوانب المتعلقة ببناء السلام في الإطار الاستراتيجي الجديد للنمو ومكافحة الفقر الذي ستوضع الصيغة النهائية له في تموز/يوليه 2011. وعلى الصعيد المؤسسي، فقد تمت عملية الدمج بالفعل. ومن جهة أخرى، وكما هو الشأن بالنسبة للتقرير الرابع للإطار الاستراتيجي لبناء السلام فقد قامت الأفرقة القطاعية للإطار الاستراتيجي بصياغة فصول هذا التقرير، كما قام فريق الخبراء التابع للجنة التوجيه المشتركة بتجميع التقرير قبل إحالته إلى فريق المتابعة والتقييم الموحد، ثم إلى المنتدى الاستراتيجي لإثرائه وأخيرا إلى المنتدى السياسي لاعتماده. 
	مساهمة الشركاء الدوليين 

	141 - يشارك الشركاء الدوليون في آلية التنسيق، كما تشارك في رئاسة كل جهاز تابع لفريق التنسيق بين الشركاء جهة ممولة رئيسية. ويساهم بعض الجهات الممولة كذلك في تمويل أعمال الأمانة أو بوضع خبير تحت تصرفها. 
	142 - ويساهم الشركاء في إثراء قاعدة البيانات بشأن تدفقات المعونة الإنمائية. ومع ذلك، فإن المعلومات غالبا ما تصل متأخرة وتتخللها بعض أوجه النقص. وتتولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تمويل إنشاء برنامج إدارة المعونة وتشغيله.
	143 - وأعرب الشركاء الدوليون عن اهتمام حقيقي بمواءمة الإطار الاستراتيجي لبناء السلام والإطار الاستراتيجي للنمو ومكافحة الفقر بصورة فعالة. وقد نظمت مناقشات عدة بل وكذلك حلقات عمل لبحث المراعاة الفعلية لجوانب بناء السلام في كامل عملية الإطار الاستراتيجي الجديد للنمو ومكافحة الفقر. 
	التحديات والمخاطر

	144 - ويؤثر عدم توفير الحكومة للأموال الكافية، وتداخل الأنشطة وازدواجية الاستراتيجيات القطاعية، تؤثر سلبا في تساوق التخطيط القطاعي وإعداد الميزانية.
	145 - وأي إطار استراتيجي جديد للنمو ومكافحة الفقر لا يأخذ في الاعتبار في تقريره خصوصيات بوروندي على الوجه الأكمل فإنه قد يتضمن مواضيع حساسة مثل الحوار مع المعارضة خارج البرلمان وكذلك مسألتي حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
	146 - وبإلغاء الإطار الاستراتيجي لبناء السلام وبالتالي التقارير نصف السنوية المؤقتة والاستعاضة عنها بالاستعراضات السنوية للإطار الاستراتيجي الجديد للنمو ومكافحة الفقر، يتعين على الفريق المعني بالتنسيق بين الشركاء أن يحرص في كل مرة على إدراج المواضيع السياسية التي كثيرا ما تكون مسائل طارئة، في جدول أعمال المنتدى السياسي بهدف إجراء حوار مع الحكومة وشركائها. 
	تاسعا - اقتراح الاستنتاجات والتوصيات 
	إدارة الحكم الرشيد

	1 - العمل، دون المس بنتائج انتخابات عام 2010، على مواصلة الحوار السياسي بهدف واضح لدى جميع الجهات الفاعلة: الاعتراف بجهود الحكومة، ولزوم توخي الحزب الحاكم للاعتدال، واعتماد الجهات غير الممثلة في المؤسسات لطريقة بناءة.
	2 - استخدام ما تبقى في الصندوق المشترك لدعم الانتخابات الذي يديره البرنامج الإنمائي لتنقيح القوائم الانتخابية، ونقل الكفاءات، والتثقيف المدني وتعزيز القدرات للجنة الوطنية المستقلة لانتخابات في مجالي الحوسبة واللوجستيات، واستعراض المسائل التي لم يبت فيها المتعلقة بالقانون الانتخابي والجدول الزمني للانتخابات وتسوية النزاعات، والترقيم الإحيائي لبطاقة الهوية ونقل الكفاءات إلى الجهات المعنية الحقيقة في اللجنة الوطنية للانتخابات نظرا لأن فترة الولاية الحالية للجنة هي ثلاث سنوات.
	3 - التنفيذ المنهجي الفوري لسياسة عدم التسامح المطلق وتشجيع المؤسسات القائمة على مواصلة تنفيذ هذه السياسة وتعزيز قدرات المؤسسات التي تبذل الهياكل المسؤولة فيها جهودا (المفتشية العامة للدولة، وفريق مكافحة الفساد ومحكمة مكافحة الفساد).
	4 - استئناف النقاش بشأن قانون مكافحة الفساد، بما في ذلك الإطار المؤسسي، والقيام بحملة توعية واسعة النطاق في جميع المستويات.
	5 - كفالة نشر الاستراتيجية الجديدة للحكم الرشيد على نطاق واسع لتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار، الذي يشكل أساس الاستقرار والازدهار.
	6 - تجديد ولايات قضاة ديوان المحاسبة وكفالة روح الزمالة وكذلك عدم تعرض القضاة للفصل. 
	7 - مواصلة الجهود من أجل تحقيق نتائج إيجابية في جميع القضايا الجارية المتعلقة بالفساد الاقتصادي. 
	8 - كفالة الأمن المادي للجهات الفاعلة في المجتمع المدني ولجميع الأشخاص الآخرين المشاركين في مكافحة الفساد وحريتهم في التعبير والحركة. 
	9 - إنشاء دوائر تفتيش في جميع الوزارات وتزويدها بما يلزم لتسيير عملها، مع رصد اعتمادات لذلك من ميزانية الدولة. 
	10 - مواصلة تقديم العروض المفتوحة دون تجاوز نسبة 10 في المائة، كما ينص على ذلك قانون الأسواق العامة، وتحسين أداء مؤسسات مكافحة الفساد.
	11 - إدماج مؤشرات الحكم الرشيد في إطار الاستراتيجية الجديد للنمو ومكافحة الفقر بتحديد خط أساس وأهداف واضحة. 
	12 - توسيع نطاق تطبيق نسبة تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30 في المائة بصورة منهجية في جميع مستويات اتخاذ القرارات، وفقا لاتفاق أروشا.
	13 - وضع الصيغة النهائية للسياسية الوطنية الجنسانية وتمويل سياسة المساواة بين الجنسين عن طريق إنشاء إطارات متخصصة، ومن ذلك على سبيل المثال إنشاء مجلس وطني للشؤون الجنسانية.
	14 - إلغاء الطابع السياسي للوظائف الإدارية والعمل الحكومي وشبه الحكومي.
	اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وقوات التحرير الوطنية

	15 - نظرا لأن الاتفاقات بين الحكومة وقوات التحرير الوطنية قد انتهى العمل بها بحلول العملية الانتخابية في عام 2010 على الرغم من أنها لم تنفذ كاملة، ينبغي العمل للحيلولة دون استغلال بعض الجهات ذلك كذريعة لزعزعة الأمن.
	قطاع الأمن
	16 - مواصلة إدماج المسرّحين وتمكينهم من العيش بكرامة. 
	17 - تحديث تعداد أفراد قوات الدفاع والأمن بهدف المحافظة على التوازنات العرقية بعد إحالة العديد منهم إلى التقاعد. 
	18 - مواصلة انتداب أفراد قوات الدفاع وفقا لاتفاق أروشا ومواصلة تدريبهم.
	19 - إجراء دراسة وطنية عن التعاون بين قوات الدفاع والأمن والشركاء المدنيين وكذلك مساهمتهم في أعمال المجلس الوطني للأمن ولجان الأمن.
	20 -  مواصلة إشراك الشركاء، بما في ذلك المجتمع المدني، في صياغة الكتاب الأبيض ومجلة الدفاع. 
	21 - صياغة خطة متكاملة لإصلاح قطاع الأمن، يشارك فيها المجتمع المدني وجميع الشركاء المعنيين الآخرين تأخذ في الاعتبار نزع سلاح المدنيين. 
	22 - تحسين الرقابة الخارجية للبرنامج على قوات الدفاع والأمن من خلال إنشاء لجان مشتركة وإجراء البحوث التقييمية، والبعثات الدولية. 
	23 - مضاعفة جهود الحكومة والجهات الفاعلة الأخرى في مجال مكافحة الأسلحة الخفيفة واحترام بروتوكول نيروبي.
	العدالة ودولة القانون
	(أ) حقوق الإنسان ودولة القانون

	24 - احترام حقوق الإنسان وإجراء التحقيقات الضرورية في الانتهاكات، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الانتهاكات والعمل على محاكمة مرتكبيها والآمرين بارتكابها ومعاقبتهم وفقا لقانون البلد. 
	25 - تطبيق العقوبات الإدارية والجنائية بصرامة ودون أحكام مسبقة على موظفي الدولة المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحالات التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والدولية. 
	26 - مقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة الذين لم يبت بعد في قضاياهم لا سيما الضالعين في مذبحة غاتومبا، واغتيال ممثلي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف في بوروندي وقتل الأعضاء الأربعة في قوات التحرير الوطنية في كيناما واغتيال نائب رئيس مرصد مكافحة الفساد، وذلك بهدف مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب. 
	27 - إتمام التحقيق في الإعدامات التعسفية التي يصفها المجتمع المدني بإعدامات ”خارج إطار القانون“، وكذلك إتمام الإجراءات المتعلقة بعمليات الاغتيال والقتل الأخرى.
	28 - برمجة عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مجلس الوزراء والجمعية الوطنية بهدف إدراج مواده في القانون الجنائي.
	29 - تنظيم التدريب الأساسي لفائدة قضاة المحاكم العليا المتدربين مع مراعاة التوازن بين الجنسين.
	30 - وضع خطة عمل للفترة 2009-2010 بشأن إرساء نظام لإدارة عدالة الأحداث. 
	31 - القيام، بالتعاون مع المجتمع الدولي، بتحديث إدارة خدمات السجون باستخدام الحواسيب. وإعطاء الأولوية لخطة لفصل المعتقلين المقيمين في الزنزانات، لا سيما فصل المدانين عن غير المدانين، والنساء عن الرجال، والكبار عن الأحداث. وإطلاق سراح المعتقلين منذ 15 سنة فورا، وذلك وفقا للقانون الوطني. 
	32 - إنشاء آلية لإدارة أشغال المصلحة العامة المنصوص عليها في القانون الجنائي بالنسبة لمرتكبي الجنح. 
	33 - كفالة الحماية المادية للألبينو ومواصلة التحقيق في حالات الاغتيال المرتبكة ضد أفراد هذه الجماعة. 
	34 - بدء محاكمة عناصر الشرطة والمسؤولين المحليين المتهمين بالاعتقالات التعسفية أو غير القانونية. 
	35 - إرساء وتنفيذ نظام وعملية متابعة وتقييم كاملين لأداء الجهاز القضائي يعتمدان من جهة على المؤشرات النوعية والكمية الأساسية، ومن جهة أخرى على هيكل تشغيلي ودائم لجمع البيانات وتحليلها واستخدامها ونشرها. 
	36 - إنشاء آلية دائمة للتنسيق بين الوزارات لإعداد التقارير الأولية والدورية وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها بوروندي. 
	37 - تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان مع كفالة تعددية تمثيل القوى الاجتماعية. 
	38 - إصلاح النظام الأساسي للقضاة بتضمينه معايير موضوعية تتعلق بترقية القضاة وعدم فصلهم من مناصبهم مع الإشارة إلى إنشاء هيئة مستقلة تسهر على تطبيق هذا النظام. 
	39 - التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والموافقة على الإعلان الخاص الذي يسمح للأفراد والمنظمات غير الحكومية باللجوء إلى المحكمة الأفريقية.
	(ب) العدالة الانتقالية

	40 - نشر نتائج تقرير المشاورات الوطنية بشأن آليات العدالة الانتقالية. 
	41 - استئناف المناقشات بشأن استقلال المدعي العام في المحكمة الخاصة، والعلاقات بين لجنة تقصي الحقائق والمصالحة والمحكمة الخاصة، واستثناء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية من قانون العفو العام. 
	42 - المضي قدما في إنشاء الآلية المزدوجة للعدالة الانتقالية بالاستناد إلى نتائج المشاورات الوطنية واتفاقات أروشة. 
	مركز المرأة
	43 - تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في بوروندي، لا سيما في الميراث.
	44 - تعزيز تفسير وتطبيق المادة 554 من القانون الجنائي الصادر في نيسان/أبريل 2009 بهدف حماية مصالح ضحايا الاغتصاب المنزلي. 
	45 - مكافحة ممارسات الاغتصاب وتطبيق سياسة عدم التسامح المطلق وترجمة مواد القانون الجنائي الجديد المتعلقة بالاغتصاب وسائر أصناف العنف الأخرى إلى لغة الكيروندي وتوزيعها على نطاق واسع. 
	46 - كفالة تحسين مشاركة المرأة (بوصفها جهة فاعلة أو قاضية أو متقاضية) في عملية تحديد المؤشرات، ووضع أدوات رصد لأداء النظام القضائي وتقييمه وتحليله.
	المسائل المتعلقة بالأراضي وإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي
	(أ) المسائل المتعلقة بالأراضي

	47 - التعجيل باعتماد مشروع قانون الأراضي الجديد على غرار بقية النصوص القانونية ذات الصلة بهدف وضع حد للمضاربة بالأراضي: تحديد الإطار القانوني لملكية الأراضي وتوضيح المركز القانوني لأراضي المستنقعات وأراضي المزارعين؛ والتوصل إلى حل بالنسبة للذين لا يملكون أراض عن طريق تحسين إدارة أراضي الدولة؛ وإنشاء آلية لتنظيم تنمية الأراضي؛ ومواءمة القوانين مع قواعد جماعة شرق أفريقيا والتشجيع، بدلا من ذلك، على إدارة أفضل للمساحات المحمية المتخلى عنها قصرا. 
	48 - تحديد رؤية مشتركة وواقعية في الإجراءات المتعلقة بإعادة تنظيم وتحديث دوائر الدولة المعنية بشؤون الأراضي المسؤولة عن إدارة الأراضي وأراضي الدولة، وذلك بإنشاء فريق عمل يتولى وضع مخطط توجيهي وخطة لإعادة تنظيم وتحديث تلك الدوائر، هدفه الأدنى إصدار نص قانون يتعلق خصيصا باللامركزية في إدارة الأراضي.
	49 - وضع حلول دائمة لمشاكل الأشخاص غير المالكين لأراض وعدم كفاية ندرة الأراضي من خلال وضع كتاب أبيض وعقد اجتماعات لبحث مسألة الحصول على الأرض بهدف إكمال سياسة العودة إلى القرى التي تتوخاها الحكومة بهدف تسوية كامل المسائل المتعلقة بالأراضي. 
	50 -  الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتوقيع سندات ملكية الأرض المستخدمة لأغراض السكن والأراضي الزراعية وتسليمها لأصحابها بهدف إعادة إدماج العائدين والمشردين، مع العمل على تسوية مسألة حيازة الأراضي قبل اتخاذ قرارات باستغلالها في الزراعة. 
	51 - التفكير في اتخاذ تدابير دعم من قبيل وضع سياسة واضحة تتعلق بقروض التمويلات الصغيرة ورؤوس الأموال التي تنطوي على مخاطر أو صناديق ضمان بهدف تشجيع الشباب والنساء على الاستثمار في قطاع الخدمات لمواجهة التحديات التي يطرحها الارتفاع الكبير في معدلات الزيادة السكانية. 
	52 - تحديث ومواءمة الأحكام المنظمة لعمليات مصادرة الممتلكات بعلة المنفعة العامة من أجل منع نشوب النزاعات التي ما فتئت تتفاقم خلال الفترة الأخيرة، وإدارتها بشكل أفضل. 
	53 - ونظرا للوضع الديموغرافي للبلد وتقلص ساحات الأراضي، ينبغي صياغة سياسة سكانية ومضاعفة الجهود من أجل إشراك الشباب في سياسات إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. 
	54 - مراعاة الجوانب الحساسة في النزاعات المتعلقة بالأراضي في الإطار الاستراتيجي الجديد للنمو ومكافحة الفقر.
	(ب) إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي

	55 - الشروع في تعميم الاستراتيجية الوطنية ونشرها على أوسع نطاق ممكن. 
	56 - توفير تمويل كاف لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي من صندوق بناء السلام أو مصادر تمويلية أخرى.
	57 - الطلب إلى لجنة بناء السلام القيام بدور أساسي في تعبئة الموارد، وكذلك في تشجيع الشراكات الابتكارية (بين بلدان الجنوب). 
	58 - توضيح مسألة حيازة الأراضي قبل اتخاذ قرارات باستغلالها زراعيا وتسويتها بشكل جيد.
	59 - البحث عن حلول لمشاكل حيازة الأراضي المرتبطة بالمشردين في الداخل والعائدين. 
	التكامل الإقليمي
	60 - الطلب إلى مختلف شركاء بوروندي مواصلة تقديم دعمهم المتعدد الأشكال. 
	61 - تمويل الدراسات الاستراتيجية الجارية لتوجيه عملية تعبئة الموارد.
	62 - تشجيع التنسيق الجيد في قطاع التكامل الإقليمي.
	تنسيق تدفقات المعونة
	63 - تعزيز اتساق عملية التخطيط والميزنة من خلال التشاور في مرحلة الإعداد على مستوى الوزارات الفنية والشركاء القطاعيين، وكذلك من خلال تحسين إدماج الهبات المقدمة في شكل رؤوس أموال (المشاريع الممولة من الخارج) في ميزانية الدولة. 
	64 - أن يعمل الفريق المعني بالتنسيق بين الشركاء على أن يتم في كل مرة إدراج المواضيع السياسية التي تتسم في كثير من الأحيان بطابع طارئ، في جدول أعمال المنتدى السياسي عند الاقتضاء من أجل إقامة حوار بين الحكومة وشركائها. وهكذا يتيح المنتدى السياسي إطار حوار رفيع المستوى لبحث التحديات القائمة في مجال بناء السلام من جهة، وكذلك بالنسبة للجهات المعنية بمكافحة الفقر. 
	65 - وضع إطار استراتيجي للنمو ومكافحة الفقر تراعى فيه جوانب بناء السلام (استراتيجية للحد من الفقر مراعية للنزاعات).
	66 - تحسين الحوار بين وزارة المالية والجهات الممولة للميزانية بهدف تحسين الجدول الزمني لدفع مبالغ الميزانية في إطار تنفيذ ميزانية الدولة. 
	67 - تشجيع الشركاء الفنيين والماليين على تقديم المعلومات بشأن المعونة في الوقت المناسب، لا سيما في إطار إعداد التقرير السنوي لبرنامج إدارة المعونة، وتحسين تبادل المعلومات بشأن المعونة الخارجية بين اللجنة الوطنية لتنسيق المعونة ووزارتي المالية والتخطيط.

